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:تعالىالله قال   

  بسم االله الرحمن الرحیم

قُلْ ھَلْ يسَْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ " 

وَالَّذِينَ لا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ أُولُو 

" الأْلَْباَب  

 صدق الله العظیم

 

9الزمر الآية سورة   



هذه المذكرة

جمیل أن یضع الإنسان هدفنا في حیاته والأجمل أن یثمر هذا الهدف

نتقدم بالشكر الجزیل للمولى عز وجل في بادي الأمر الذي هدانا وأنار لنا درب العلم

لیس هناك أجمل من الاعتراف بالفضل

حقا سعیتم فكان السعي مشكور

ونةمقلاتي مالدكتورة 

، وشذى العطور على ركل الثناء والتقدیر ، بعدد قطرات المطر، وألوان الزهو 

توجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة

علوم السیاسیة وعلى رأسهم السیدة العمیدة

كل من في الكلیة خاصة موظفي المكتبة وعمال النظافة جزاهم االله ألاف خیر

لنا كما نتقدم بالشكر أنا وزمیلتي لابن خالتي مناعي عبد اللطیف على جهوده وإعانته 

على ما قدموه لنا من أحاسیس 

م هعطائ

  

  

هذه المذكرة ماالحمد الله الذي وفقنا في إتم  

جمیل أن یضع الإنسان هدفنا في حیاته والأجمل أن یثمر هذا الهدف

نتقدم بالشكر الجزیل للمولى عز وجل في بادي الأمر الذي هدانا وأنار لنا درب العلم

 لیس هناك أجمل من الاعتراف بالفضل

حقا سعیتم فكان السعي مشكورإن قلنا شكرا فشكر لن یوافیكم، 

 الأستاذ كنز عظیم یغذینا بالمعرفة

الدكتورة : نزف شكرونا الكبیر للأستاذة المشرفة 

كل الثناء والتقدیر ، بعدد قطرات المطر، وألوان الزهو 

 الجهد الثمین

توجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشةنكما   

علوم السیاسیة وعلى رأسهم السیدة العمیدةالشكر كل أساتذة كلیة الحقوق و 

كل من في الكلیة خاصة موظفي المكتبة وعمال النظافة جزاهم االله ألاف خیر

كما نتقدم بالشكر أنا وزمیلتي لابن خالتي مناعي عبد اللطیف على جهوده وإعانته 

على ما قدموه لنا من أحاسیس ونشكرهم  والعافیة م الصحةهمن االله عز وجل أن یعطی

عطائو م هدام االله عز أم و هنابعة من قلوب  

جمیل أن یضع الإنسان هدفنا في حیاته والأجمل أن یثمر هذا الهدفمن ال  

 نتقدم بالشكر الجزیل للمولى عز وجل في بادي الأمر الذي هدانا وأنار لنا درب العلم

 إن قلنا شكرا فشكر لن یوافیكم، 

 نزف شكرونا الكبیر للأستاذة المشرفة 

كل الثناء والتقدیر ، بعدد قطرات المطر، وألوان الزهو  منا  لكي

شكر كل أساتذة كلیة الحقوق و نأن  ىنسنلا و   

كل من في الكلیة خاصة موظفي المكتبة وعمال النظافة جزاهم االله ألاف خیر و   

 كما نتقدم بالشكر أنا وزمیلتي لابن خالتي مناعي عبد اللطیف على جهوده وإعانته 

من االله عز وجل أن یعطی تمنىن



              
 

 

  إهداء
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  علمه البیان*خلق الإنسان * علم القرآن *الحمد الله رب العالمین 

  أحكم الحاكمین رحیم یارحمن یا  الحمد یالك 

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وأله وصحبه أجمعین

  :اهدي ثمرة جهدي المتواضع 

ا جزیل الشكر، إلي جمیع من أنار دربي وعلمني وأرشدني لطریق النور جزاهم له ةنو إلي أستاذتي الغالیة مقلاتي م

  .االله ألف خیر ورحم من توفي وأدخله فسیح جنانه من أستاذ ومعلمین

  :اهدي هذا العمل المتواضع إلي من أخدهم االله عز وجل منا أصدق القلوب وأطهرها

  .جدي لذي یؤلمني رحیله ویجرحني غیابه إلي اجدتي، إلي من ملئت  قلوبنا بمحبتها مصدر الحنان 

  یا رب كن بهم رحیما وأرحم جمیع موتانا وموتى المسلمین

  :اهدي ثمرة جهدي وعصارة فكري وخلاصة صبري 

أمي  إلي من ینیر دعاءها طریقي إلي التي سهرت على راحتي ورعتني إلي من علمتني الصبر جوهرة عمري

  .أبي العزیزإلي من وقف بجانبي وكان حافزا مشجعا ودعما لي إلي من افتخر كوني ابنته  الغالیة

سائلة االله عز وجل أن یوفقهم في  شهلاء ماجدة  دلالوزوجته  وأخواتي  بوبكر حسامإخواني : إلي أغلى ما أملك

  ألاءدراستهم ویجعل طریقهم مكللا بنجاحات إلي قرة عیني ابنة أختي 

، خالي محمد، طاطا فتیحة، عمیمة، خالتي فاطمة(لبي خالاتي وبناتهم إلي جمیع الأهل والخلان إلي حبیبات ق

  ) خالي واهب

  )  مریم ،كرام، إشیماء ،معاذ، عبد الرؤوف، عبد اللطیف(إلي كل من ساعدني من بعید أو قریب وأخص بالذكر 

  .الحقیقةاسي وكانوا بمثابة العائلة الذین رافقوني في مشواري الدر  2017/2018إلي كل زملائي في دفعة 

  مریومة إلي زمیلتي التي رافقتني في إنجار مذكرة التخرج

  لامــوري أحــن



  إهداء

الحمد الله حمدا یلیق بجلاله وعظیم سلطانه الذي وفقنا لإنجاز هذا البحث، وله جزیل 

  .الشكر على تمام منته علي باجتیاز الصعاب راجین أن یحتسبه االله في میزان حسناتنا

الغالیة، إلى الرجل  أميإلى الشمعة التي احترقت لتضيء لي الطریق إلى زهرة عمري 

الغالي، إلى أبي الذي مهد لي الطریق لأمشي شامخة إلى الذي كانت یده مع یدي على الدوام 

  ".ریحانة ، وئام ، أنس ، ألاء "  إخوتيأعز ما عندي في الحیاة 

سلمى، ریمة، سارة، رحمة، "  صدیقاتيإلى من رافقوني في دربي في فرحي وحزني 

وإلى كل من حمله قلبنا ولم تحمله  "وأیضا صدیقات عمري كوثر، كوكا  أمیرة، لیلیا،حنان، 

  .ورقتنا

وإلى كل زملائي في " أحلام نوري " إلى الصدیقة التي كانت سندا لي في هذا البحث 

  .الدراسة

وتشكراتي لباقي   التي تشرفت بتأطیر لي هذا العمل، ونةإلى الأستاذة الدكتورة مقلاتي م 

  .ین الذي كان لهم الفضل في وصولي إلى هاته المرحلة من العلمالأساتذة المحترم

    

 ریمــبدوني مـع
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  :مقدمة

  ف بموضوع البحثیالتعر  - 1

یعد حق الملكیة أهم الحقوق العینیة الأصلیة، والذي جاء محل اهتمام جمیع القوانین ومن بینها 

القانون الجزائري، الذي وضع معاییر لتنظیم هذا الحق، بشكل یجعل صاحبه مؤهلا لاستغلاله واستعماله، 

عقاریة وتم تنظیمه وكذا التصرف فیه إلي حد لا یتسبب في الإضرار بالغیر، ولقد ترسخ حق الملكیة ال

  .  1بجملة من القوانین، غیر أن هذا الترسیخ لا ینفي وجود قیود تقید حریة المالك 

بما أن حق الملكیة حق غیر مطلق، تعددت القیود التي ترد علیه وتنوعت فبعضها یتقرر للمصلحة العامة 

الجوار الذي یدعو الكتاب والسنة  وبعضها للمصلحة الخاصة، وكثیرا من هذي القیود یرجع إلي الجوار؛

  النبویة إلیه ویحثان على معایشته یتمیز بالإحسان إلي الجار و العطف علیه واحترام حقوقه وعدم إذائه  

إن الجوار بهذه المواصفات لا یتحقق إلا نادرا، لاسیما في العصر الحاضر الذي یشهد تطورات اقتصادیة 

حرمة الجار ولا یهمهم في مزاولة الحقوق و الأنشطة سوى اجتماعیة، ما جعل الناس لا یعبؤون ب

فالوظیفة الاجتماعیة للملكیة توجب . المصلحة الخاصة و إن ترتب علیها هضم حقوق الجار والإضرار به

  .الموازنة بین مصلحة المالك ومصلحة غیره حتى تؤدي الملكیة وظیفتها على أكمل وجه

ار غیر المألوفة التي تحولت إلي نظریة قائمة بحد ذاتها وتم ومن هذا المنطلق نشأت فكرة مضار الجو 

الاعتراف بها وبالمسؤولیة القائمة على أساسها لأنه لأمر ضروري وحتمي، غیر أن هذا النوع من 

المسؤولیة لیس نظاما ثابتا، بل هو نظام متغیر مر بمراحل زمنیة متعددة إلي أن وصل للصورة التي هو 

  .علیها الیوم 

الجوار فكرة متطورة، وقد كان للتطور في المجال الصناعي والتكنولوجي أثر كبیر في زیادة  فمضار

مضار الجوار، وتفاقم  أثارها حیث أصبحت مسألة قانونیة تشغل اهتمام فقهاء القانون خاصة عن أساس 

إلي أي : التالي تلك المسؤولیة وبناءا على ذلك تثار الإشكالیة المحوریة والتي یمكن صیاغتها على النحو

  .؟غیر المألوفة المضارمدى یمكن مساءلة محدث 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة ىالقیود الواردة علمقلاتي،  ونةم  1

  1،  ص2015/2016عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  :إن بیان إیجاد حل للإشكالیة سابقة الذكر یقتضي منا الإجابة على التساؤلات الفرعیة التالیة

 هل وفق المشرع الجزائري في توفیر حمایة الجار من الأضرار غیر المألوفة؟ وما هي طرق جبر الضرر؟  

  لهذه المسؤولیة؟  قانوني الأنسبالأساس ال ما هوو 

  :المناهج المتبعة - 2

غ هدفنا من هذه الدراسة في إیجاد حلول للإشكالیة المثارة والتساؤلات سابقة الذكر، اعتمدنا عدة مناهج لبلو 

اقتضتها طبیعة الدراسة القانونیة نذكر منها المنهج الوصفي الذي یبرز في وصف  الظاهرة القانونیة 

تأصیلنا لنظریة الجوار غیر والوقائع المادیة، واعتمدنا أیضا علي المنهج التاریخي الذي یتخلى عند 

المألوفة من حیث نشأتها وسرد تطور الفكر القانوني بشأنها، كما وظفنا المنهج التحلیلي الذي یبرز أساسا 

  في كامل أجزاء البحث 

  :أهمیة الموضوع - 3

في كونه یعایش الأفراد ویلزمهم في حیاتهم الیومیة، من أجل المحافظة على تتمثل أهمیة الموضوع 

في علاقة الجوار، باعتبار أن أضرار الجوار توجد بوجود الجوار هذا الأخیر ذو طبیعة خاصة  التوازن

كونه یتعلق بصحة وسلامة الإنسان والتي تعتبر من أهم موضوعات العصر، لارتباطها الوثیق به وبقائه 

  .والذي یمثل غایة القانون

ر، حیث نجد العدید من الآیات التي یوصى فیها كما أولت الشریعة الإسلامیة اهتماما  كبیرا بعلاقة الجوا

  .االله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار

وعلیه موضوع البحث یمثل أهمیة بالغة سواء على الجانب النظري أو الجانب العملي فعلى المستوى 

توى العملي تتجلي أهمیته في عن حقیقة أحكامه النظریة الواردة في القانون المدني، أما على المس: الأول

فتعود أهمیة بحث هذا الموضوع فیما یثار بشأنه من منازعات لما یسببه من مشاكل وتعقیدات " التطبیقي"

  . بین الجیران ، وهو ما یبرز قیمة دراسته لإعطاء حلول
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  :أسباب اختیار الموضوع - 4

  أخرى موضوعیة تتعدد الأسباب التي جعلتنا نخوض البحث في هذا الموضوع منها الأسباب الذاتیة و 

  :أسباب الذاتیة   ) أ

مضار الجوار غیر المألوفة لم یلق اهتماما كبیرا من الفقه القانوني الجزائري رغم ما یطرحه إن موضوع  

من نزاعات یومیة بین الجیران، وكثیرا ما یجد القاضي نفسه عاجزا عن فضها بسبب قیمة علاقة الجوار 

ضوع  لما یحمله من الأخلاقیة و الإنسانیة والتي یفترض أن لا تكون محل نزاع، لهذا تم اختیار هذا المو 

  . أهمیة علنا نساهم في إیجاد حلول للتقلیل من خصومات الجوار

  .  محاولة جمع تشتتات الموضوع لیسهل للقارئ الرجوع إلیها ومساهمة في إثراء البحث العلمي - 

  .حساسیة الموضوع وتعلقه بمسألة جد مهمة في حیاة الفرد وهي علاقة الجوار - 

  :أسباب موضوعیة  ) ب

الأسباب الموضوعیة فتتمثل في القیمة العلمیة للموضوع فهو یعتبر من الموضوعات الحیویة الهامة أما 

وذلك لارتباطه ببیئة الجوار، وبسبب التطور الحاصل في كافة المجالات الأمر الذي أدى إلي كثرة 

  .المضایقات التي تؤثر على حیاة كل فرد لأن كل منا جار و یهمنا جمیعا موضوع الجوار

إضافة  إلى الإشكالات المرتبطة بالبحث والتي كانت محل اختلاف فقهي وقضائي وعدم استفاء هذا 

الأخیر حقه من الدراسات القانونیة في الجزائر،حیث الأبحاث المنجزة بشأنه قلیلة جدا ولازالت تحتاج إلى 

  البحث والتمحیص 

  :صعوبات - 5

تحیط بكافة الجوانب المختلفة للقواعد الخاصة  الهدف من هذا البحث دراسة الموضوع دراسة متكاملة

  :بحمایة الجوار، فخلق ذلك صعوبات وعوائق نذكر منها

  .اتساع موضوع البحث وتشعبه ما یتتبع ذلك من ضرورة معالجة نقاط عدیدة- 

  قلة المراجع الجزائریة المتخصصة في موضوع البحث الذي لم یعطي حقه في الدراسات الأكادیمیة - 
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التي كانت مرجعنا  الأستاذة المشرفةذا لم یمنعنا من تجاوز هذه العقبات بفضل توجیهات غیر أن ه

  علمیا وسندا معنویا بأتم معني الكلمة  

  :الدراسات السابقة  - 6

غیر في التشریع الجزائري، وجمع المادة العلمیة حوله، والإطلاع  إن معالجتنا لموضوع مضار الجوار

على النصوص القانونیة المتصلة به، مكنتنا أن نقف على عدد من الدراسات السابقة بشأن هذا الموضوع، 

وتتیح لنا مسألة استعراضها بأن نحدد الجوانب التي نارها شاملة ومكثفة في الدراسة من جهة، والنقائص 

ها أیضا في هذه الدراسات، والتي تشكل في نظرنا قصورا عن الإحاطة بكل جوانب الموضوع، التي نر 

  : نذكر من بینها

مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع : أطروحة  دكتوراه بعنوان   )أ 

 2012/2013لصاحبتها الدكتورة زرارة عواطف، قدمت للمناقشة بجامعة باتنة سنة  الجزائري

وهي الدراسة التي بحثت في أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، ورغم أنها شكلت 

لنا مرجعا أساسیا  في بحثنا وتناولت جزء لا بأس به من موضوعنا وكانت معمقة ،إلا أنها 

  ولیة عن الأضرار غیر المألوفة مقتصرة على المسؤ 

للدكتورة أسماء  المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: دراسة لنیل شهادة الدكتوراه بعنوان  )ب 

بحثت في  أساس المسؤولیة عن  2015/2016،سنة  01مكي، قدمت للمناقشة بجامعة الجزائر

زء كبیر من بحثنا  غیر أنها مضار الجوار غیر المألوفة وأحكامها   حیث ناقشت  هذه الدراسة ج

توسعت في تطبیقات نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في القضاء الفرنسي بالمقارنة مع 

  .تطبیقاتها في القضاء الجزائري

للباحث  المسؤولیة الناجمة عن مضار الجوار غیر المألوفة: أطروحة دكتوراه أیضا بعنوان   )ج 

وعالج  المسؤولیة المدنیة  2013/2017سان سنة سلیمي الهادي ،قدمت للمناقشة بجامعة تلم

الناجمة عن مضار الجوار غیر المألوفة  وتناول أیضا أضرار الجوار الواقعة في البیئة عن تلوث 

  الهواء وتلوث الماء وحتى تلوث التربة  إلا انه اغفل نقطة مهمة  وهي تطبیقات نظریة الجوار 

  :تقسیمات البحث - 7

الفة الذكر،والتساؤلات الفرعیة عنها، ارتأینا  معالجة الموضوع ضمن خطة ثنائیة للإجابة على الإشكالیة س

  . تتكون من فصلین
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  نظریة مضار الجوار غیر المألوفة : المبحث الثاني

  مضار الجوار غیر المألوفة المسؤولیة عن :الفصل الثاني

  تحدید نوع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة : المبحث الأول
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  لمضار الجوار غیر المألوفة  الموضوعیةالأحكام : الفصل الأول

الاستغناء عنها، لأن الإنسان لا یمكنه أن یعیش منعزلا عن الجماعة  للإنسانیعد الجوار ضرورة لا یمكن 

  .فهو دوما بحاجة إلى غیره ولا یمكنه تلبیة جمیع حاجاته الضروریة بمفرده 

من هذا المنطلق تتضح أهمیة تحدید مفهوم الجوار، خاصة وأن فكرة الجوار مرتبطة بالمسؤولیة التي 

من القانون المدني الجزائري ، ومن أجل ذلك یجب تحدید صفة  691قررها المشرع الجزائري في المادة 

ناحیة المضرور  من إحداث الضرر، أو نالجار التي تحدد أطراف المسؤولیة سواء من ناحیة المسؤول ع

  .المستحق للتعویض ،اللذان تربطهما رابطة الجوار

الخاصة بالمسؤولیة عن مضار ومما یزید من أهمیة البحث أن المشرع الجزائري، حین وضع القواعد 

الجوار غیر المألوفة لم یتطرق إلي مفهوم مضار الجوار ،سواء من حیث تعریف الجوار أو من حیث 

  1تعریف الضرر وعلیه لابد من التعرض إلي  تعریف مضار الجوار ثم إلي أنواعها

وقد حظیت بالاهتمام وتعد نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، من أهم تطبیقات المسؤولیة المدنیة 

،ویرجع ذلك إلي التطور الذي عرفته عبر العصور والتي نجم عنها تطور وتزاید تلك الأضرار وتغیر 

  .طبیعتها ، والضرر الذي كان یحتمل سابقا لم یعد بإمكان تحمله في الوقت الحالي 

الأمر الذي یستدعي فعلاقات الجوار والمنازعات الناشئة عنها أصبحت تشكل واقعا اجتماعیا حتمیا، 

  .إحداث قواعد قانونیة كافیة لمعالجتها وفضها

  مفهوم مضار الجوار  ˸المبحث الأول 

 بینهت وهو مدني بطبعه ولهذا السبب نشأ ،فهو یعیش في جماعة ،الكائن البشري اجتماعي إن

 ،فلا یمكن له  العیش بمفرده ،فالاجتماع الإنساني أمر ضروري للإنسان ،علاقات اجتماعیة وبین غیره

ومتى استطاع ذلك یعد إنسانا انطوائیا وقد یصل الأمر إلي وصفه بالمریض نفسیا ومن هذا المنطلق تبدو 

هو ،فالفرد المنعزل الذي لا جار له ولیس جار لأحد  ،أهمیة الجوار كضرورة لا یمكن الاستغناء عنها 

  .لواقعضرب من ضروب الخیال والوهم لا وجود له في ا

                                                           
كلیة  تخصص قانون عقاري،  ، أطروحة دكتوراه،مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة،   1

  .10، ص2013/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،
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و التطرق لمدلوله من  ونظرا لأهمیة الجوار سوف نقوم بتحدید مفهومه من خلال تعریف الجوار

  . خلال المطلب الأول

  تعریف  مضار الجوار  ˸المطلب الأول

أصبح الجوار في ظل التطور السریع ضمن مجال التشیید والعمران التي تفرض الحیاة المشتركة، على 

لبعض وتحمل ما قد یلحق بهم من أضرار ناشئة عن علاقات الجوار،بناءا علي الجیران احترام بعضهم ا

ذلك نحاول ضمن هذا المطلب التطرق لتعریف الجور من جهة ،وتحدید المقصود بالضرر من جهة 

  :  فرعین وفقا لما یلي وذلك من خلالأخرى، 

  تعریف الجوار ˸الفرع الأول

جانب الفقه  كذا منو ، من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة جواربالمقصود في هذا الفرع السنتناول 

وهذا ما سیتم معالجته من خلال  ول الجوار بالنظر إلي الأشیاء والأشخاصلمد ثم نحدد ،الإسلامي

 :نقطتین على نحو التالي

  المقصود بالجوار ˸أولا 

المشرع  ىبحیث اكتف ،الجزائري أو تشریعات أخرى تعریفا للجوار سواء نجد في القانون المدني مل

من القانون المدني  691حیث نصت المادة  ،الجزائري بتنظیم التزامات الجوار دون تحدید لعلاقة الجوار

  .1"بملك الجار یضریجب علي المالك أن لا یتعسف في استعمال حقه إلي حد : "الجزائري علي أنه

  .اختصاص الفقه القانوني ىومنه فتعریف الجوار یرجع إل

 ،الالتصاق والقرب ىلا تخرج عن معن ةللجوار في اللغة معان عدید ˸رالمقصود اللغوي للجوا -1

جاور بعضهم  ،في السكن وتجاور القوم أو اجتور القوم والتلاصق ومنها المجاورة في السكن

  .بعض

                                                           
الصادرة في  78، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة 1975جویلیة  20الصادر في  58/ 75قانون رقم  1

  26/06/2005الصادرة في  44ج ر 2005جوان  20المؤرخ في  05/10المعدل بالقانون رقم  30/09/1975
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الجوار  وقد وردت كلمة ،هو الذي یجاورك أو المجاور أو القریب في السكن) الجار( وجارك 

والجار في معاجم اللغة بمعان أخرى كثیرة یختلف المراد بكل منها باختلاف المقام الذي وردت 

  .1هفی

بمعنى تجاور وتقارب الأشخاص أو الأماكن من  VOISINAGEوفي اللغة الفرنسیة وردت كلمة الجوار

  .2بعضها البعض

الأشخاص یقطنون بجوار مجموعه من  NEGHFOORHOODاللغة الانجلیزیة تعني كلمه الجوار و ب

  .3بعضهم البعض في إقلیم أو منطقه أو شارع واحد

یتضح من التعریف السابق أن معاجم اللغات باختلافها تصف التجاور بالتقارب والتلاصق،و لا تفرق و 

في ذلك بین الأشخاص والأموال وهو ما سنبینه في مدلول مصطلح الجوار، أما التلاصق فیشمل كذلك 

تقارب بین الأماكن أو الأشیاء ولا یعني التحامها فقط،و یعني ذلك انه مصطلح الجوار هو التجاور و ال

تقارب الأماكن بي أبالتجاور  ىتح ي أن الجوار یكون بالتلاصق وأ  عم من التلاصقأشمل و أمصطلح 

 .4والأشیاء

إلا أن بعض الفقهاء  ،لم نجد تعریف اصطلاحي دقیق للجوار: للجوار المقصود الاصطلاحي -2

 أیاالأموال الذي یتجاور فیه الأشخاص و  ،أو الحیز المكاني أو الجغرافيالنطاق عرفوه على انه 

ي یمكن أن یصل ذالمدى البحدد توالذي ی ،ةمتلاصققة أو غیر لاصكانت مت ، سواءكان طبیعتها

 .5حسب الأنشطة الذي یختلف تبعا لذلك من حالة إلى أخرى، و إلیه أذى الأنشطة المجاورة

 في عدة آیات قرآنیة كما جاء في ،ورد لفظ الجوار في القرآن الكریم: للجوار المقصود الفقهي -3

 :تعالي قوله

 ذِي وَالْجَارِ  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیَتاَمَىٰ  الْقُرْبَىٰ  وَبِذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ  ◌ۖ  شَیْئًا بِهِ  تُشْرِكُوا وَلاَ  اللَّهَ  وَاعْبُدُوا"

احِبِ  الْجُنُبِ  وَالْجَارِ  الْقُرْبَىٰ     مَنْ  یُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ ◌ۗ  أَیْمَانُكُمْ  مَلَكَتْ  وَمَا السَّبِیلِ  وَابْنِ  بِالْجَنْبِ  وَالصَّ

                                                           
  617بدون سنة نشر، القاهرة، ص المعارف،، دار 1، الطبعة لسان العرب، ابن منظور 1

2 Hachette, dictionnaire du français, France 1987, p 1694 
3Oxford advanced learner's dictionary of current English  ,  oxford university press ,London,1977, p565 

، جامعیة محكمة في الحقوق والعلوم السیاسیة مجلة، "التزامات  الجوار في القانون المدني الجزائري" عواطف زرارة،  4

  .188ص  2010جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  العدد الثالث،
  . 40، مرجع سابق، صمسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة،  5
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  .1"فَخُورًا مُخْتَالاً  كَانَ 

فقال علي بن أبي طلحة عن ابن أبي  ،قیل في تفسیر الآیة أن الجار ذي القربى هو الجار الملاصق

وروى عن عكرمة ومجاهد وقال أبو إسحاق  ،عباس والجار ذي القربى یعني  الذي بینك وبینه قرابة 

والجار ذي القربى یعني الجار المسلم،والجار الجنب یعني الیهودي والنصراني وقال أیضا مجاهد في قوله 

  .2والجار الجنب یعني الرفیق في السفر

 :جاء أیضا في قوله تعالى كما 

وَا بِمَاء یُسْقَىٰ  صِنْوَانٍ  وَغَیْرُ  صِنْوَانٌ  وَنَخِیلٌ  وَزَرْعٌ  أَعْنَابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٌ  مُتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  الأَْرْضِ  وَفِي"

لُ  لِكَ  ◌ۚ  الأُْكُلِ  فِي بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضَهَا حِد وَنُفَضِّ   .3" یَعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  لآَیَاتٍ  إِنَّ فِي ذَٰ

أي أرض یجاور بعضها بعضا والقول " مُتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  الأَْرْضِ  وَفِي"فقد قیل في تفسیر الآیة 

ما  نوغیر صنوا الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتین،"  صِنْوَانٍ  وَغَیْرُ  صِنْوَانٌ "

  .4كان على أصل واحد

مازال " من بینها على الجار في كثیر من الأحادیث النبویة –علیه الصلاة والسلام  –وقد تحدث الرسول 

  ."جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه 

من كان یؤمن باالله والیوم " ومن حقوق الجار عدم إلحاق الأذى به لحدیث أبي هریرة  رضي االله عنه 

 .5"الآخر فلا یؤذ جاره

  مدلول الجوار: ثانیا 

یتحدد مفهوم الجوار بالأموال التي ترد علیها والأشخاص الذین یطلق علیهم وصف الجیران، ولقد 

  .ثار جدل فقهي حول النطاق أو المدى الذي یصل إلیه الجوار

                                                           
  سورة  النساء  36الآیة 1
  . 281، ص 1986، دار الأندلس، 2، الجزء تفسیر القرآن العظیمالحافظ عماد الدین أبي الفداء،  2
  سورة الرعد 04الآیة  3
  . 67سابق، ص، مرجع 4عماد الدین أبي الفداء، جزء الحافظ  4
 .280، صالمرجع نفسه 5
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لم یتعرض المشرع الجزائري في تناوله لالتزامات الجوار إلي : مدلول الجوار من حیث الأشیاء -1

بمعنى المضار التي ، عض القیود المتعلقة بتلاصق العقاراتنطاق الجوار ماعدا في تناوله ب

  .1تتحقق فقط في حالة العقارات المتلاصقة دون غیرها، كحق المطل وفتح المناور

واتفقوا على أن التلاصق لا یعد شرطا لتحقیق  ،ویرى أغلبیة الفقهاء أنه لا ینبغي تقید نطاق الجوار

لأحكام في القضـــاء الفرنســـي، حیث استبعد الفكرة الضیقة للجــوار الجوار ولقد تم إیجاد العدیــــد من ا

  وأستقر علــى المفهوم 

  .2الواسع، واعتبروا أن الجوار یتحدد بالمدى الذي یمكن أن یصل فیه ضرر الأنشطة

هو هل یتحقق الجوار في العقارات فقط أو  ،والتساؤل الثاني بخصوص مدلول الجوار من حیث الأشیاء

  المنقولات ؟  حتى 

 ر، فاستقیمكن أن یشمل أیضا المنقول ولقد ثار جدل فقهي فیما إن كان الجوار یشمل العقار وحده، أ

  :أنى الوضع عل

غایة أن قررت المحكمة العلیا في فرنسا مسؤولیة  ىالعقار دون المنقول لوقت طویل إل ىالجوار قاصر عل

متى أثبت ،قلاع الطائرات من المطارات إ عن الضجیج الناتج عن هبوط و " ایر فرانس " الشركة الفرنسیة 

الصادرة من محركات الطائرات تجاوزت من حیث شدتها واستمرارها  عن  تالخبیر المنتدب أن الأصوا

  .3ضرار بسكان الحيلإا ىالحد المألوف مما یؤدي إل

حیث نصت  ،4المعدل والمتمم98/06في الجزائر رقم الذي تخضع له الملاحة الجویة أما بالنسبة للقانون 

  :ىمنه عل 159المادة 

                                                           
  .  من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر 711إلى  703أنظر المواد من  1
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ألوفةجبر الضرر عن مضار الجوار غیر المسارة بولقواس،  2

  .10، ص2013/2014الحاج لخضر، باتنة، 
، 2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئيعطا محمد سعد حواس،  3

  .105ص
 48عد العامة المتعلقة بالطیران المدني، الجریدة  الرسمیة المتضمن القوا 1998جوان  27المؤرخ في  98/06قانون رقم  4

  .28/06/1998الصادرة  في 
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الخسائر التي یسببها تحلیق الطائرة أو الأشیاء التي تنفصل عنها  ىیكون مستغل الطائرة  مسؤولا عل" 

السطح  ىویحق لكل شخص یتعرض لخسارة عل،الیابسة  ىدین علالأشخاص والملاك الموجو  ىوتقع عل

التعویض عنها بعد أن یبرهن أن الخسارة ناتجة عن تحلیق  الظروف المحددة في هذا القانون في

تخضع لأحكام القانون العام كل الأضرار  والخسائر لم یشملها  ،أو سقوط الشخص أو شيء ،الطائرات

  ."أحكام القسم الرابع من الفصل الثامن في هذا القانون

التي تلحق  ،ختلف الفقهاء حول الأضرار التي تلحق بالمناطق المجاورة  المحیطة بالمطارات  والأضرار ا

  .1عنها بالمناطق البعیدة وإمكانیة انعقاد المسؤولیة والتعویض

التي یشملها هذا القانون هي الأضرار ، یتضح من نص المادة سالفة الذكر أن التعویض عن الأضرار

من اجل الحصول ،التي تحدث بمجرد التحلیق ولم یشترط المشرع الجزائري المناطق القریبة ولا البعیدة 

بین المناطق القریبة من التعویض بل یكتفي الجار المضرور بأن  یثبت تحقق الضرر، والتفرقة   ىعل

عن ،المطارات والبعیدة ما هي إلا اختلافات فقهیة قاصرة عن استیعاب كل صور الأضرار الناجمة 

  .2الصخب والضوضاء الناجمة عن المطارات

 صمدلول الجوار من حیث الأشخا -2

بحیث لم تعد محصورة بین علاقات المالكین فقط بل تعدت  ،عات المتعلقة بالجواراتنوعت النز 

  .ستأجرین أو الشاغلین بصفات مختلفةالم ىإل

 :  الجوار بالنسبة لمستأجر/ أ 

بالرغم من أن المشرع  ،الجوار  لقیام المسؤولیة عن مضار اغیر جوهری  أضحت صفة المالك شرطا

من القانون    691حیث جاءت المادة   صفته كمالك ىه لهذا الموضوع یؤكد علتأثناء معالج   الجزائري

وهو ما یتوافق مع جانب من الفقه الذي "  لا یتعسف المالك في استعمال حقه" بقولها   المدني الجزائري

 .3التسلیم بهذه الفكرة ینفي قیام مسؤولیة المستأجر ،بالملكیة  للقول أن مضار الجوار ترتبط  ذهب

                                                           
  .  65، ص 2012، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، شروط المسؤولیة  عن أضرار التلوثعطا محمد سعد حواس،  1
  .153مصر، بدون سنة نشر، ص، دار الفكر العربي، القانون الجوي، قانون الطیران التجاريأبو زید رضوان،  2
مرجع  ،مجلة جامعیة محكمة في الحقوق والعلوم السیاسیة، "التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري"عواطف زرارة،  3

 .191سابق، ص
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النظر   سب لمحدثها بغضنْ الأضرار التي تُ ه ینفي هذه الفكرة، بناء على أن غیر أن جانب آخر من الفق 

 .منتفعا  أو  مالكا أو مستأجرا عن صفته

لا یرتبط بالملكیة بل یكفي أن یشغل عینا  ،یتضح أن المفهوم القانوني للشخص الجار وبناء على ذلك

الآخرین   یتحمل من هؤلاء  أو أن، مادي مضایقات غیر عادیة  للجیرانال  معینة وأن یسبب بفعله

التي  ،الأضرارلقیام مسؤولیة الشخص عن   لازمه فصفة المالك غیرة یمضایقات تتجاوز دائرة المألوف

والضروریة هي  اللازمةنما الصفة ، وإ ارضلمفیمن یطلب بالتعویض عن تلك ا  یسببها لغیره وغیر لازمة

 .1المسؤولیة عن مضار الجواروالتي یؤدي انتفاؤها إلي انتفاء  ،صفة الجار

ویلتزم  ،المقاول شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري لالجوار بالنسبة للمقاو- ب

  . 2من قانون المدني الجزائري 549وفقا لنص المادة 

یتعهد به  مقابل أجرالمقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا "

تتمثل في الضوضاء الشدیدة نتیجة استخدام  ،ومضار الجوار التي یتسبب بها المقاول "المتعاقد الأخر

ولقد ثار جدل فقهي إذا كان المقاول له صفة الجار حتى ،آلات الحفر وغیرها التي تلحق بالجیران أضرار 

التي أحدثها أو صاحب العمل لأنه من یملك  مبادرة البناء أو  ،یسأل وفقا للمسؤولیة الناشئة عن الأضرار

ربط  م الفصل في فكرة مسؤولیة المالك فلا یمكنتوبما أن  .سبیل التضامن ىالرجوع علیهما الاثنین عل

  .3المضار التي خلفها  المقاول بالملكیة

سؤولیة عن مضار الجوار لقیام الم ،وفي رأینا لم یوفق التشریع الجزائري حین اشترط  صفة المالك

ذلك انتفاء مسؤولیة مستأجر العقار أو شاغله ، عما یحدثه  ىلأننا إذا سلمنا بهذا الطرح فإنه یترتب عل

  .4من أضرار بجاره 

المالك  ى،حیث لم یقتصر الأمر علنسي فإننا نجده وسع في صفة الجارأما بالنسبة للمشرع الفر 

أن یرفع دعوى ضد صاحب المشروع أو المقاول عن مضار  ،، إذ خول  حتى  لمستأجر العقارطفق

 بمثابة الجیران هاعتبار أنه في فترة تنفیذ الأعمال یعتبر أن ىعل،الجوار غیر المألوفة التي قد یتسببان بها 

                                                           
مرجع  ،مجلة جامعیة محكمة في الحقوق والعلوم السیاسیة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري"عواطف زرارة،  1

  .192، صسابق
  .سالف الذكرقانون المدني الجزائري  549المادة   2

  .18سارة بولقواس، مرجع سابق، ص  3
  .52ص ،سابقمرجع مقلاتي،  ونةم 4
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من   مظاهر توسیع مدلول الجوار من حیث الأشخاص ما قبلت به محكمة النقض الفرنسیة  ،1الظرفیین

إنشاء مدرسة ثانویة عن الأضرار التي لحقت بعقار  ىشأن مسؤولیة مقاول یتولب 1998جوان 30في 

مجاور لمصلحة مستأجر هذا   العقار الأخیر وأسست دعوى لتعویض الاضطرابات غیر المألوفة 

  .2للجوار

به كذلك القضاء الجزائري في هذا الشأن حیث قضت المحكمة العلیا في القرار رقم  ىوهذا ما قض

سندات الملف  أن الدعوى و حیث یستخلص من ملف الدعوى "أنه  12/03/2008 ادر بتاریخالص443620

إزالة منشآت  فلاحیه،  أقیمت  في منطقة سكنیة أو أحدثت أضرار بیئیة  في المحیط وهذا  ىإل يترم

  .3وجود مضار الجوار غیر مألوفة ىإل ىالفعل أد

  تعریف الضرر: الفرع الثاني

فإن  ،أن لكل من لحقه ضرر غیر مشروع حق المطالبة بالتعویض عنه إذا كان من المسلم به

إذ كثیرا ما یثور الشك حول وجود الضرر أو عدم  ،الأمور لا تعرض بمثل هذه البساطة في الحیاة العملیة

أو إزالة أثره على قدر  ،وجوده، وبما أن فكرة المسؤولیة المدنیة بنوعیها تقوم على فكرة إصلاح الضرر

  :لذلك سنتطرق إلى تعریف الضرر لغة واصطلاحا على النحو التالي.4نالإمكا

  التعریف اللغوي للضرر: أولا

رُ  یستعمل لفظ الضرر في معاجم اللغة العربیة على معاني متعددة، إذ جاء في العرب أن الضَّ

رُّ  رُّ المصد: لغتانوالضُّ رُّ الاسمرضد النفع والضَّ هما لغتان كالشَّهد والشُّهد، فإذا جمعت : وقیل ،، والضُّ

ضررت : بین الضَّر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضُّر ضممت الضاد إذ لم تجعله مصدرا، كقولك

  .5ضرا، هكذا تستعمله العرب

 وَإِذَا مَسَّ " :الضر ضد النفع والضُّر بالضم، الهزال وسوء الحال، وقوله عز وجل: ویقول أبو الدقیش

رُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ  نْسَانَ الضُّ   ".الإِْ

                                                           
1Gilles Godfrain, trouble de voisinage et responsabilité environnemental ,responsabilité environnement ,n54 ,
avril, 2009 p 17. 
2  Cour de cassation chambre civile 03 Audience publique du 30juin 1998 N° de pourvoi 96-13039.  

  .259ص- 257، ص2008، 02مجلة المحكمة العلیا، عدد 12/03/2008الصادر بتاریخ  443620القرار رقم  3
 .205، ص 2006ر، البحرین، ، دار وائل للنش- الضرر– المبسوط في المسؤولیة المدنیةحسن علي الذنون،  4
  .452، ص1993، بیروت، 4، ج3، لسان عرب، دار صادر، طرابن منصو  5
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لا : ر وقولهر، وما كان ضد النفع فهو ضَّ ضُّ  سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهوفكل ما كان من 

  .1ر وهو ضد النفع والمضرة خلاف المنفعة یضركم كیدهم، من الضَّ 

  "الإسلاملا ضرر ولا ضرار في " :أنه قال -صلى االله علیه وسلم–وروي عن النبي 

  ي للضررصطلاحالا التعریف:ثانیا

لا یوجد في القانون الجزائري ولا في القوانین المقارنة تعریف الضرر، حیث اكتفت أغلب التشریعات 

  :تاركة بذلك المجال للفقه وهذا ما سنوضحه من خلال ما یلي، معنوي بتحدید أنواعه من ضرر مادي و

  ".الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له ما یصیب":عرف الفقه المصري الضرر بأنه

  .2"الأذى الذي یصیب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه"كما عرف بأنه 

الإخلال بمصلحة یعترف به القانون ویحمیها وهو أساس ومناط وركیزة قبول :"وأیضا عرف على أنه

  .3"لاقة سببیة بینهمابالتعویض ویقع الضرر نتیجة وجود خطأ وتوافر ع الحكم

 :تسمیة الفعل الضار وأوجدوا تعریفا كالآتي،فقهاء یطلقون على المسؤولیة التقصیریة من ال وهناك

یر أي أن غمخالفة قاعدة قانونیة عامة تقضي بأنه لا یجب أن یأتي الشخص بعمل یضر ال" 

  .4"الفعل الضار حدث مستقل عن أي عقد بین المسؤول والضرر

المشرع الجزائري في القانون المدني الفعل الضار في ثلاثة أقسام، خصص الأول منها وقد تناول 

للمسؤولیة عن الأعمال الشخصیة وتتضمن القواعد العامة في المسؤولیة، وخصص القسم الثاني للمسؤولیة 

ؤولیة المدنیة ورغم كون الضرر ركنا أساسیا لقیام المس ،عن عمل الغیر، وأخیرا تناول المسؤولیة عن الأشیاء

                                                           
  .453ص سابق،مرجع  ،منصورابن  1

أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في القانون " ، الهادي سلیمي و شهیدة قادة2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، غردایة، العدد الثاني، المجلد السابع، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،" الجزائري

  .93، ص 2014الجزائر، 
 550، ص2009، دار هومة، الجزائر، موسوعة المصطلحات القانون وقواعد الشریعة الإسلامیةعمر عمتوت، 3

 .551ص
 .93بق، صسارجع مالهادي سلیمي و شهیدة  قادة،  4
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مهما كان نوعها غیر أن الضرر لا یكفي لقیامها، بل لابد أن یكون لخطأ الشخص علاقة سببیة بالفعل 

  .1الضار الذي لحق بالغیر

وتعد دراسة الضرر مسألة مهمة في موضوع مضار الجوار، فالضرر یجب إزالته لأنه ظلم وغدر 

  .2المسلم عن إلحاق الضرر بأخیه المسلم وقد نهت الشریعة الإسلامیة .والواجب عدم إیقاعه

ومعناه لا یجوز إلحاق مفسدة } راررر ولا ضِ لا ضَ { -صلى االله علیه وسلم–وانطلاقا من حدیث رسول االله 

  .ووجب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل وجبره في حالة وقوعه، وتعویض المتضرر ،3بالغیر مطلقا

مصلحة التي یستوجب القانون رفع الضرر عنها، ولهذا وتجدر الإشارة إلى ضرورة مشروعیة ال

  .رر بأنه إخلال بمصلحة مشروعةوصف الضَ 

ومما سبق بیانه على ألسنة الفقهاء في مفهوم الضرر، یمكن أن نعرفه في مجال الجوار بأنه ذلك 

لحق الأذى الذي یصیب الجار نتیجة المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك ا

  .4أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو ماله أو شرفه، أو غیرها

فالضرر المادي هو ،وبحسب هذا التعریف فإن الضرر الذي یصیب الجار قد یكون مادیا أو معنویا

سواء ،الأكثر حدوثا في بیئة الجوار، والذي إما أن یكون ضررا جسدیا بحتا یصیب الشخص في حیاته 

القتل أو ضررا مادیا یصیب الذمة المالیة للمضرور، وهنا نفرق بین الضرر كان ناتجا عن الجرح أو 

الجسدي في حالة الجرح والذي یجب على المحكمة عند تقدیرها الأخذ بعین الاعتبار المصروفات 

  .6، كأن یصاب الجار بمرض معین نتیجة استنشاقه غازات سامة من معمل مملوك لجاره5الطبیة

والأمثلة كثیرة كرفض المالك مثلا  ،7الضرر الذي یصیب الجار في غیر ماله أما الضرر المعنوي فهو

على ذلك الفناء ، ومما لا شك اطلاع الجار فناء جاره ویمنع  یحجب ،بناء حائط مشترك بینه وبین جاره

                                                           
  94ص ،سابق، مرجع شهیدة قادةالهادي سلیمي و  1
 .50سابق، ص، مرجع مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة،   2
 .251، ص 1996، مؤسسة الرسالة، لبنان، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیةمحمد صدقي بن أحمد،  3
 .51سابق، ص ،  مرجع العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةمسؤولیة مالك عواطف زرارة ،  4
  .65، ص2002، دار العلم والثقافة، الأردن، المسؤولیة المدنیة التقصریةعبد العزیز اللصاصمة،  5
 .52سابق، ص، مرجع مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة ،  6
  .98،ص2006، دار النهضة ،القاهرة ، الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنهامضار  عبد العزیز اللصاصمة، 7
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یتمثل في إزعاج الجار وحرمانه  ،فیه أن الضرر المادي الذي یلحق الجار غالبا ما یتبعه ضرر معنوي

  .1الراحة والسكینة داخل منزله من 

  .2كي تقوم المسؤولیة ویتم التعویض أن یكون واقعا أو محقق الوقوع،ویجب على كل حال في الضرر

الذي قد یأمر بإزالة الضرر وإرجاع الحالة  ،وقد ترك المشرع مسألة تقدیر التعویض عن الضرر للقاضي

  .3مقابلبإلى ما كان علیه، أو یحكم بالتعویض 

  أنواع مضار الجوار: لمطلب الثانيا

نقوم بتحدید مفهوم  ،د به لضمان حمایة فعالة للمضرورتالجوار الذي یعمضار بعد تحدید مفهوم 

تطور وتفاقم المشاكل  وذلك نتیجة ،مضار الجوار المألوفة التي تعد أضرارا عادیة ولابد على الجار تحملها

وهي الأضرار  ،تحمل بعض الأضرار الناجمة عن جارهأصبح الجار غیر قادر على حیث  بین الجیران

  :غیر المألوفة وهذا ما سنتطرق له فیما یلي

  مضار الجوار المألوفة: الفرع الأول

قبل تعریف مضار الجوار المألوفة یجب التطرق للمعیار المعتمد لتقدیر مألوفیة الضرر من 

ثل هذه المسائل القانونیة التي تطرح على وفي م ،ت الجوارلاقاعدمها وفي إطار معاني الإزعاج ضمن ع

  .4القضاء والفقه تم إیجاد الحلول الملائمة لها وإلباسها الطابع القانوني المطابق لطبیعتها الحقوقیة

وهي الحالات التي تخضع  ،تارة معیار موضوعي ،والمعیار المعتمد في الغالب یكون وجه مزدوج

أي ترجیح المصلحة العامة  ،لتقدیر علمي قوامه منهجیة موضوعیة مجردة بعیدة عن الاعتبارات الذاتیة

أي اعتبار الشخص للجار، وهذا ما یرادف معنى  يمعیار ذات ،وتارة أخرى ،على المصلحة الخاصة

                                                           
 .53سابق، ص، مرجع مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة 1
،منشورات الحلبي، 8،  المجلد – حق الملكیة–الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق احمد السنهوري، 2

  .765،  ص2002، لبنان، 3ط
  .52سابق، صمرجع  ،مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة 3
  53ص المرجع نفسه، 4
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الآخر مما یؤدي لتوافق المصالح بین الفرد  المیزان المتأرجح بین كفتین لكي لا یطغى أحد المعیارین على

  .1والمجتمع

مألوفیة الضرر هي مسألة موضوعیة، وهي عدم اعتبار الحالة الذاتیة للجار، كأن یكون الجار مریضا  و

  .2أو منشغلا بأعمال تقتضي الهدوء التام، فینزعج لأیة حركة ولو كانت مألوفة

یزعجه ما یزعج الناس عادة ویتحمل  سط النااوهو شخص من أوس ،بل العبرة هي لحالة الشخص المعتاد

  .ما یقتضى تحمله وفقا للعرف السائد في علاقات الجوار

عد ضررا یأن تقاس تصرفات كل جار فیما  ،وبذلك یترتب على وضع هذا الشخص النموذجي 

خص المعتاد، ویكون له غیر مألوف بالنسبة إلیه، حتى لو اعتبرنا أن الجار یتحمل أكثر مما یحتمل الش

  .3في هذه الحالة أن یغنم بالفرق الزائد على المألوف

ذلك اعتراف یُعَد وجرى التعبیر عنها بالتزامات الجوار و ، والأضرار المألوفة هي من قبیل الأضرار العادیة

 صفها المشرعأو كما ی،المشرع بوجوب التسامح بین الجیران في حالة الأضرار العادیة والبسیطة 

  .4بالمألوفة

وحثت الأدیان السماویة على احترامها ،بها فقهاء الشریعة الإسلامیة  ىنادوالتزامات الجوار فكرة قدیمة 

  .5والالتزام بها

ذات طابع أخلاقي، إلا أن القانون یرقى بها إلى مصاف  الجوار مسألة وبالرغم من أن فكرة حسن

مساءلة المالك عما یسببه الالتزامات القانونیة فتجعل المالك مسئولا  إذا أخل بحسن الجوار، بمعنى 

فهو قید على استعمال حق الملكیة دعت  ،استعماله  ومن ثم هذه المسؤولیة یملیها التضامن الاجتماعي

  .6ةإلیه الظروف في الجماع

                                                           
  .147،ص1998، بیروت، 1دار الكتاب الحدیث، ط المسؤولیة عن مضار الجوار،مروان كساب،  1
  .148ص المرجع نفسه، 2
  .48سابق، صمرجع  ،مسؤولیة المالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةزرارة ،  عواطف 3
  .149سابق، صمرجع  مروان كساب، 4
، مذكرة المسؤولیة المدینة عن مضار الجوار غیر مألوفة الناجمة عن تلوث البیئةعبیر عبد االله احمد درباس،  5

  .18، ص 2014جامعة بیرزیت، فلسطین، ماجستیر، كلیة الحقوق والإدارة العامة، 
  .82، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئةنبیلة إسماعیل رسلان،  6
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التي لا یمكن تجنبها وإنما یطلب إزالة هذه  ،ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة

  .1الأضرار إذا تجاوزت الحد المألوف

  ...حد یضر بملك الجار ىالمالك أن لا یتعسف في استعمال حقه إل ىومن المقرر أنه یجب عل

، ا  النزاع في تحدید الضرر ومصدرهأن قضاة الاستئناف حصرو  –الحال ضیةمن ق–ولما كان ثابتا 

ذي لحقه وقضوا بإلزام الطاعن  بتحویل  مدخل البنایة بعیدا عن مسكن المطعون  ضده بسبب الضرر ال

هم بذلك قد أحسنوا تطبیق ، فإنى المعاینة، المنجز محضرا عنها، مؤسسین قرارهم علمن جراء ذلك

  .2الطعن الحالي، مما یتوجب رفض القانون

  المضار غیر المألوفة: الفرع الثاني

تعد المضار غیر المألوفة سبب ترتب الالتزامات بالتعویض في نطاق الجوار، وهذا ما سنتعرض له فیما  

  :یلي

  .3حیث نوضح مفهوم المضار غیر المألوفة واعتبارات تحدید عدم مألوفیتها

  یف القانوني للمضار غیر المألوفةالتعر : أولا

لیس للجار أن یرجع على جاره في :" من القانون المدني أنه 691/2لقد جاء في نص المادة 

  .4..."مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

ومن ذلك نرى أن المالك لا یكون مسئولا إلا إذا كان الضرر الذي أصاب الجار قد تجاوز الحد المألوف، 

الذي یمكن تجنبه ما بین الجیران فهو غیر ،أما إذا لم یتجاوز هذا الحد وبقي في نطاق الضرر المألوف 

لضرر الفاحش الذي مسئول، ومسؤولیة المالك إذن تكون عن الضرر غیر المألوف للجوار، أي عن ا

بجاره، ویعد ذلك اعترافا من  افمسؤولیة المالك تقوم فقط عند إلحاقه ضررا غیر مألوف ،5یصیب الجار

المشرع بوجوب التسامح بین الجیران في حال الأضرار العادیة والبسیطة، أو كما یصفها المشرع 

                                                           
  .116، ص2010، دار هومه، الجزائر،  الملكیة العقاریة الخاصةلیلى طلبة،  1
  101ص 1995 ،الأولالعدد  القضائیة،المجلة  ،16/06/1992بتاریخ  ،90943قرار رقم  2
  .20، مرجع سابق، صسارة بولقواس 3
  .من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر 691/2المادة  4
  .693عبد الرزاق احمد  السنهوري، مرجع سابق ، ص 5
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والتي یعد تحملها ضرورة یقتضیها التضامن الاجتماعي، كما یعد ذلك استجابة لتطور الحیاة  بالمألوفة،

  .1في المجتمع، وازدیاد النشاط الصناعي والاقتصادي

لم یتناول مفهوم المضار غیر المألوفة، وإنما أشار إلى معیار  ،ویتضح من كل هذا أن المشرع الجزائري

  .2ضار غیر المألوفةالمضار وإلى اعتبارات تقدیر الم

  التعریف الفقهي للمضار غیر المألوفة: ثانیا

ما یكون سبب للهدم وما یوهن البناء سبب له، أو یخرج عن " یقصد بالمضار غیر المألوفة 

ولقد ورد هذا التعریف في  ،3"الانتفاع بالملكیة ویمنع الحوائج الأصلیة أي المنافع المقصودة من البناء

  .4لجیرانلالمرشد  من كتاب 59المادة 

ویتضح من التعریف السابق أن المضار غیر المألوفة للجوار تقتصر على الأضرار التي تلحق بالأموال 

ولعل السبب في ذلك الطبیعة ،5بأشخاص الجیرانالعقاریة المملوكة للجیران وحسب، دون تلك التي تلحق 

في ذلك الوقت ،التي عاش فیها الأفراد في تلك الفترة وسهولتها ولم یصل التطور التكنولوجي والاقتصادي 

للتطور الذي نشهده في العصر الحدیث، ولم یكن یتصور أن الأضرار قد تلحق بالأشخاص في جسدهم 

  .6"الذي لم تجري العادة على تحملهالفاحش  الضرر" كما عرفت مضار الجوار غیر المألوفة على أنه

  .أو هو الضرر الذي لیس من المعتاد أن یتحمله الجیران في منطقة معینة ووقت معین 

وعرفت كذلك بأنها الضرر الذي یقلق الراحة، وهو بالطبع ضرر غیر عادي، لأنه غیر مألوف وخارج 

  .عن الإطار الطبیعي

 ،وهي التي یمكن للجار أن یتحملها"ن المضار المألوفة أو العادیة تختلف مضار الجوار غیر المألوفة ع

ومن ثم فلا یجوز للمالك أن یحدث بناء یسد به ، 7"كما إذا أقام ببناء نشأ عنه حجب الضوء عن الجار

                                                           
  .49ص 48، مرجع سابق، صمسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة 1
  .21سابق، ص مرجع ، بولقواس سارة  2
  .46، ص 2010، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، الوجیز في شرح القانون المدنيعلي هادي العبیدي،  3
  .120، دار الفكر العربي، د س ن، مصر، صالملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةمحمد أبو الزهراء، 4
  .132ص131، مرجع سابق، صالمدنیة عن أضرار التلوث البیئيالمسؤولیة عطا سعد محمد حواس،  5
  .21، مرجع سابق، صسارة بولقواس 6

  .22ص المرجع نفسه، 7 



  الأحكام الموضوعیة لمضار الجوار غیر المألوفة:                                                    الفصل الأول
 

 
20 

وإذا أدى إلى ضرر والمتمثل في ة،لأنه یعد مضار غیر مألوف 1نوافذ بیت جاره سدا یمنع الضوء عنه

  :الجار المضرور فإنه یستحق عنه التعویض، ویقاس عدم مألوفیة المضار بعنصرینحجب الضوء عن 

من المعاییر  ،یعد هذا المعیار و أي تجاوز حد المضار المألوفة للجوار: شدة أو جسامة المضار -  أ

لمقتضیات  بالمتغیرة، وتستجیالمرنة ولیس بقاعدة جامدة تتكیف مع الظروف المختلفة وتواجه الحاجات 

  .ل منهاك

لابد أن تتكرر هذه المضار بصفة دوریة، أو في فترات منتظمة، : استمراریة المضار غیر المألوفة-ب

  .2مثلا الحفلات التي تقام في فترة الصیف وطوال أیام الأسبوع إلى هنا تتحقق صفة استمراریة المضار

في كون المالك لم یرتكب تقصیرا كما أنه لم یتعسف في " تجاوز حد المألوفیة"إن سبب وضع هذا المعیار

كما أنه التزم في استعمال الحق وحدود هذا ،استعمال حقه إذ هو یبتغي تحقیق مصالح جدیة ومشروعة 

  .3الحق

  بارات تحدید المضار غیر المألوفةاعت: ثالثا

تحدید فیما إذا كانت حیث ترجع في ،یعد معیار من المعاییر الموضوعیة  إن تجاوز حد المألوف

 691/2إلى اعتبارات مختلفة نص علیها المشرع الجزائري في المادة  ،المضار غیر مألوفة أو مألوفة

  .4العرف، طبیعة العقارات، موقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض الذي خصص له: وهي

هي ،غیر مألوف  وأ ویلاحظ أن الظروف التي یعتد بها القاضي في تقدیر ما إذا كان الضرر مألوف

ظروف موضوعیة، ولیست خاصة أو شخصیة، فإذا كان الضرر الناشئ عن استعمال الشخص لملكه 

مألوفا وفقا للظروف الموضوعیة ولكنه تجاوز الحد المألوف بسبب ظروف شخصیة خاصة بالجار الذي 

یها بالنسبة لا یترتب عل،أصابه الضرر، كما لو كان مریض فلحقه ضرر جسیم من ضوضاء عادیة 

 5للشخص العادي إلا ضرر مألوف، فلا یسأل الشخص مصدر المضار عن الضرر

                                                           
  .46مرجع سابق، ص علي هادي العبیدي،  1
  .66، ص2001، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الوجیز في الحقوق العینیة و الأصلیةرمضان أبو السعود،  2
  .59، ص2001، منشأة المعارف، الإسكندریة، الحقوق العینیة الأصلیةنبیل إبراهیم سعد،  3
  .القانون المدني الجزائري، سالف الذكر 691/2المادة 4
  .68رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 5
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  ةمألوفالنظریة مضار الجوار غیر : المبحث الثاني

ظهرت نظریة مضار الجوار التي احتلت مركزا بارزا في عالم القانون، وروع العدالة نتیجة عدم احترام 

  .1حقوق الجوار وبسبب الضرر الفاحش الذي لا یحتمل یطلب الجار التعویض عما لحقه 

فات أو ومن تلك الأضرار التي تجاوزت الحد المألوف تغییر المظهر الخارجي للشقق المملوكة، بغلق الشر 

توسیع النوافذ، وما ینتج عنها من ضرر بصري یضر بالجار أو إقامة مصنع بالجوار، وما ینتج عنه من 

  .أدخنة وروائح وضوضاء ، فكلما تقدمت المدینة ظهرت معها صور جدیدة من الأضرار

ئمة بین ومن أجل هذا اتجهت أنظار الفقه و القضاء إلى نظریة مضار الجوار، للفصل في النزاعات القا

الجیران و من هنا وجب البحث عن مفهوم نظریة مضار الجوار غیر مألوفة ، من خلال عرضه على 

  :مطلبین

  مضمون نظریة مضار الجوار غیر المألوفة : المطلب الأول

  آلیات تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة : المطلب الثاني

  ألوفة مضمون نظریة مضار الجوار غیر الم: المطلب الأول

تعد نظریة مضار الجوار غیر المألوفة من النظریات التي اعتمد علیها الفقه والقضاء، لجبر الضرر الذي  

تحدثه الأنشطة الضارة نتیجة التطور الذي عرفه الإنسان، والذي أدى إلى زیادة أضرار الجوار التي لا 

  .تقف عند حد معین ، بل تزداد یوما بعد یوم 

  ة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة نشأ:  الفرع الأول

لم تأخذ نظریة مضار الجوار غیر المألوفة  أهمیة خاصة إلا في العصر الحدیث ، فقد كانت منازعات 

الجوار في البدایة سواء في الیونان القدیمة أو في الرومان في ظل التشریعات البدائیة نادرة جدا ذلك لأن 

                                                           
بن یوسف  1، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةأسماء مكي،  1

  116ص، 2016بن خدة، الجزائر، 
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یكن هناك سبیل لحدوث المنازعات في علاقات الجوار، إلا نادرا وفي  الأماكن السكنیة كانت منعزلة ، فلم

  1حالة وقوعها تحل وبصفة ودیة

غیر أنه في بدایة العصر الثامن ومع الانتشار الواسع لمبدأ الفردیة، ومع تطور الحیاة الریفیة والمدنیة ، 

ل العقارات ، نتیجة تطور واتساع لاسیما مع قیام التَحولات  الكبرى واسعة النطاق التي تأثر بها استغلا

الصناعة والتجارة نشأت عندئذ المنازعات وتفاقمت أكثر فأكثر ، مما أدى إلى ظهور قضیة الجوار 

  2.كمشكلة واقعیة وقانونیة لا مفر من مواجهتها 

عن  27/11/1841وكانت أول مرحلة للانتقال هي تخلي محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

  .3صور الضیق لمفهوم الخطأالت

حیث أعلنت مبدأ مسؤولیة المالك المجاور عن الأضرار، التي یشكو منها الجیران متى كانت هذه 

الأضرار تجاوزت من حیث شدتها واستمراریتها أعباء الجوار، الواجب تحملها بغض النظر عما إذا كان 

  .الجار محدثها أخذ أو لم یأخذ الاحتیاطات اللازمة

ت بمسؤولیة مالك مدرسة عن الأضرار التي تلحق صاحب فندق مجاور، والتي تجاوزت كما قض

  4.الحد المألوف نتیجة الضوضاء التي یحدثها التلامیذ خلال صعودهم ونزولهم ثماني مرات في الیوم 

كما قضت بالتعویض على صاحب مصحة للمصابین بداء السل، إذ بمجرد إنشاء المصحة أدى إلى 

ى استئجار المنازل المجاورة لها، وبالتالي هبوط قیمتها الإیجاریة بالرغم من مراعاته كافة الاعتراض عل

  .5الاحتیاطات الطبیة اللازمة 

                                                           
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخصص الجوار الشخصي والجوار الدولي في الفقه الإسلامي ظاهر محسن عبد االله، 1

  .9، ص2009الشریعة والعلوم الإسلامیة، كلیة الفقه، جامعة الكوفة، العراق، 
  .14المرجع نفسه ، ص 2

   83سابق ،ص، مرجع مروان كساب  3
  117أسماء مكي، مرجع سابق، ص 4
  84سابق ،صمروان كساب، مرجع  5



  الأحكام الموضوعیة لمضار الجوار غیر المألوفة:                                                    الفصل الأول
 

 
23 

فنظریة مضار الجوار إذن ذات نشأة قضائیة فهي ولیدة القضاء الفرنسي ،لأن منازعات الجوار ناتجة عن 

وهذا ما دفع القضاء الفرنسي لإعلان  .التكنولوجیة تطور العلاقات الاجتماعیة الاقتصادیة والصناعیة و 

  نظریة مضار 

  . 1الجوار غیر المألوفة ،وأعتبرها إحدى صور المسؤولیة الموضوعیة

وعلیه یمكن القول أن نظریة مضار الجوار ،في الوقت الحاضر التي یستند إلیها القضاء الفرنسي في 

حالة الأضرار غیر المألوفة لتقریر مسؤولیة الجار، حیث قضى بمنع أیا كان من أن یسبب للغیر أضرار 

ض أضرار الجوار غیر مألوفة وبذلك تكون النظریة شكلت دعامة أساسیة للمسؤولیة المدنیة ،عن تعوی

  2غیر المألوفة 

  الفكرة التي تقوم علیها نظریة مضار الجوار:الفرع الثاني

مرت فكرة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، بمراحل صعبة لم تتعرض لها أیة فكرة قانونیة قبل 

قه الاعتراف بها من قبل القضاء الفرنسي ومرد ذلك غیاب نص تشریعي ینظمها، مما جعل قلة من الف

  .الفرنسي یتجه  إلى القول برفض فكرة الأضرار غیر المألوفة 

كما سموه الضرر  وكما أن أنصار فكرة الاتجاه الغالب الذین اعترفوا بها بوجود ضرر غیر المألوف، أ

  .3غیر العادي تفرقت وجهات نظرهم حول أساسها وذلك بسبب النص التشریعي

ار عدة انتقادات، منها إن كان القاضي حین یرفض طلب لاقى رافضو فكرة عدم مألوفیة أضرار الجو 

التعویض بسبب عدم تجاوز الأضرار الحد المألوف عند الجیران،فإنه یؤكد شیئین من جهة أن الضرر 

  .4موجود ومن جهة أخرى أن الضرر لا یقدم الخصائص المطلوبة في اضطرابات  الجوار

  

                                                           
  .118مرجع سابق، ص مكي،أسماء  1
  .119ص المرجع نفسه،  2
  .85، مرجع سابق، صمروان كساب 3
  .121ص،  مرجع سابق مكي،أسماء  4
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وذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن الفكرة التي تقوم علیها نظریة مضار الجوار، هي فكرة التسامح 

بین الجیران ومقتضاها ضرورة تجاوز المضار الحد المألوف، إلا إذا وجب التسامح بین الجیران لأن حیاة 

  .1الجماعة تستلزم بعض التضحیة و التسامح 

عن هذه الفكرة في بعض أحكامها فتحدثت تارة عن التسامح المقبول  وقد عبرت محكمة النقض الفرنسیة

بین الجیران وتارة أخرى قررت بأنها الأضرار التي تفرضها علاقة التجاور، كما عبرت محكمة مرسیلیا في 

أنه في علاقات الجوار، یكون ملاك العلاقات المتجاورة ملتزمین :"2 10/03/1905حكمها الصادر في 

بسبب المضایقات الطارئة والعابرة المحتم وجودها نتیجة لتجاور أموالهم، كذلك قرر مجلس  بتسامح معین

بشأن المضایقات الناتجة من الجوار للمنشآت العامة،بأن جیران    16/05/1902الدولة الفرنسي في 

  " .هذه المنشآت یكونون ملزمین بتحمل الأضرار التي تتجاوز التبعة العادیة لجوار هذه المنشآت

  :وخلاصة القول

إن فكرة مضار الجوار غیر المألوفة لاقت اهتمام الفقه بعد أن تأثرت بالقضاء، فأصبحت نظریة 

ثابتة لا یستطیع أحد أن ینكرها  باعتبارها تهدف إلي تحقیق العدالة والتوازن، بین الحقوق المتعارضة في 

، ولا یمكن تجنبها مثالها أن إنسان ة بنشاطنطاق علاقات الجوار بمعني أن كثیرا من الأضرار تكون لصیق

یقیم المالك علي أرضه مصنعا ورغم اتخاذ الاحتیاطات لا یمكن منع الأضرار غیر المألوفة، التي تصیب 

ى لا یتعطل استعمال الحق الجیران  ومن جانب أخر لا یمكن مساءلة الجار عن كل الأضرار حت

تلازم حیاة الجماعة من إجراء موازنة بین  االعادیة باعتباره، لذا علي كل جار تحمل المضار المشروع

النشاطین، الناس لسوء أخلاقهم وضعف دینهم تركوا ما أوجب االله علیهم ، فوجب حملهم على ذلك 

  .3بسلطان القضاء إلا عمت الفوضى وانتشر الفساد

  

  

  

                                                           
  .85ص ،مرجع سابق مروان كساب، 1
  .122- 121أسماء مكي، مرجع سابق، ص 2

جامعة  كلیة الحقوق، الثاني، دالعد ،الاقتصادیةمجلة العلوم القانونیة و ، ''رالجوا تالتزاما''مطلوب، عبد المجید محمود   3

  1976 القاهرة،عین الشمس، 
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  نظریة مضار الجوار غیر المألوفة آلیات تطبیق: المطلب الثاني

 عنها والمتعلقة الناتجة للمسؤولیة ظریة مضار الجوار نظریة  مستقلة بذاتها، وذلك بالنظرتعتبر ن

ممیزا ، بسبب الضرر الفاحش   طابعا یضفي علیها وضمن إطار من العلاقات الخاصة مما معینة ببیئة

 التي الخصائص الذي لا یحتمل یطلب التعویض حتى لو حصل بدون خطأ، وقبل ذلك لابد من معرفة

  .لقیام المسؤولیةا توافره تتصف بها النظریة والشروط التي یجب

  نظریة مضار الجوار غیر المألوفةخصائص : الفرع الأول

بمراحل صعبة لم تتعرض لها أیة فكرة قانونیة قبل ،مرت فكرة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

یعتنا الإسلامیة التي لاقت ترحیب الاعتراف بالضرر غیر المألوف من قبل القضاء الفرنسي، بخلاف شر 

والسؤال الذي  ،وذلك یسبب غیاب النص التشریعي،والتي تبنتها من عادات العرب وحتى قبل الإسلام 

  هي ممیزات أو خصائص نظریة مضار الجوار غیر المألوفة؟یطرح ما

  خاصیة الاستمرار :أولا

ي نبمعنى أن الضرر الآ، بالنشاط في الضرر المرتبط توافرها المستمر مفترض الضرر فكرة إن

أي أن تكون متكررة ومتتابعة مثل حالة  ،1أخرى المؤقت لا یحقق شرط الاستمراریة أو بعبارة يالظرفأو 

الضوضاء والدخان المتصاعد من المخابز والروائح الكریهة بما یجعل منها أضرار غیر مألوفة یلتزم 

  .2المسؤول عن إحداثها بالتعویض

و هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي في فرنسا، إذ لا یعتبر الإزعاجات الظرفیة والآنیة من الأضرار 

 مراریةتالاسغیر المألوفة، والتي لا یسأل المتسبب عنها لكونها بذلك مألوفة، ما دامت لا تتمیز بخاصیة 

  .3التي تجعل من الضرر غیر مألوف

خنة البسیطة الصادرة من مدخنة الجار، وكذا الروائح البسیطة وعلیه فإن المضایقات الخاصة بالأد

ولا تتصف بالاستمراریة وعلى  ،المنبعثة من مطبخه وكذا الأصوات البسیطة التي تشكل أعباء مألوفة

ة العكس من ذلك إذا كانت المضایقات تجاوزت الحد المألوف، من حیث شدتها واستمراریتها كإنشاء مفرغ

                                                           
  .39، مرجع سابق ، ص مروان كساب 1
  .66ص  سابق،في الحقوق العینیة والأصلیة، مرجع  زالسعود، الوجیرمضان أبو  2
  .348سلیمان و شهیدة قائدة، مرجع سابق، ص الهادي 3
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فإنها تتیح التي تضر بصحة الجار،  ة،عنها انبعاث الروائح المقززة والغازات السامفي وسط سكاني نتج 

  . 1االفرصة في طلب إزالته

  ارتباط المسؤولیة بالفعل الضار: ثانیا 

سواء عقدیة أو ،یجمع فقهاء القانون على أن الضرر هو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة 

فالعبرة بقیمة الضرر أن لا یكون  ،على أن یكون الضرر فاحشا وبینا تقصیریة فالضرر هو قوام المسؤولیة

  . 2محدثه قد ارتكب خطأ بفعله

 یجب على المالك ألا یتعسف في":من القانون المدني الجزائري ما یلي 691حیث جاء في المادة 

  .3"...استعمال حقه إلى حد یضر بملك جاره

حكم  1994جوان  10الذي صدر عن إحدى محاكمه في ،وهو ما تجسد من خلال أحكام القضاء الفرنسي 

التي استعملت في هدم حائط لأن ذلك أدى إلى تشقق في العقار ،یقضي بالكف عن الضرب بالمطرقة 

  .4المجاور ناهیك عن الضجیج المنبعث بسبب الطرق

الأمرین  نمبأحد ویصبح المتسبب ملزما  ،یعتبر النشاط ضار بحكم الممارسة التي ینتج عنها الضرر 

  .5إما أن یضر بالجیران وإما أن یعدل عن متابعة النشاط

التي یبذلها محدث الضرر هي خاصیة ،مضار الجوار التي لا یمكن تجنبها رغم الحیطة والحذر فوعلیه 

الذي یجد محدث الضرر نفسه ضمن  الاستحالةأساسیة لمضار الجوار والمحاكم تبذل جهدا لإظهار هذه 

ووضع حد له لأن ممارسة هذا النشاط هي مصدر ،إطارها، ولا یمكن إزالة الضرر إلا بإیقاف هذا النشاط 

  .6لهذا الضرر

  

  

                                                           
  .156ص مرجع سابق،أسماء مكي،  1

2  Patrice  Jourdaink  les bien édition Dalloz  ,1995  ,p349. 
  .، سالف الذكرم ج قمن  691المادة 3
  .40مروان كساب، مرجع سابق، ص 4
  .38، صالمرجع نفسه 5
  .155أسماء مكي، مرجع سابق، ص6
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  رعلاقة الجوا: ثالثا

فهو یسعى "  بفطرته اجتماعيالإنسان " یعتبر الجوار أمر مهم للإنسان كما یقول ابن خلدون 

ولكي تطبق نظریة مضار الجوار غیر  ،1الفرد الآخر احتیاجاتللعیش ضمن منظومة یكمل فیها كل فرد 

في الضرر كما سبق تبین مدلول الجوار من ،یجب توافر علاقة الجوار بین المتضرر والمتسبب  ،المألوفة

  .ما بینهافیحیث الأشیاء المتجاورة 

مضار الجوار بالمرونة والاتساع وهو ما یجعل مسألة تحدید علاقة تتصف علاقة الجوار ضمن نظریة 

  .2الجوار تحدیدا دقیقا وموحدا من المسائل الصعبة والمثیرة للجدل في الفقه القانوني

تقارب أو ى الالتلاصق وشموله عل ىولقد أخد القضاء الجزائري بالمفهوم الواسع للجوار وعدم اقتصاره عل

مفرغة العمومیة التي تم إنجازها في وسط سكاني البغلق  ىاق جغرافي حین قضالتجاور متى كان في نط

دون احترام  دفتر الأعباء و دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحیط والأشخاص 

  .3الروائح الكریهة وغیرها من الأشیاءا منها و نتیجة الغازات السامة التي تفرزه

بإزالة المنشآت الفلاحیة   ىكذلك مفهوم الجوار بنوعیة الفعل الضار حین قض يوربط القضاء الجزائر 

متمثلة في تربیة الحیوانات والدواجن التي أقیمت بمنطقة سكانیة أحدثت أضرار بیئة في المحیط وهذا 

  .4إلى وجود مضار الجوار غیر المألوفة ىالفعل أد

  ةط تحقق مضار الجوار غیر المألوفشرو : الفرع الثاني

أن الجار لا یسأل عما یحدثه لجاره من أضرار إلا إذا كانت ق م ج   691یتضح من نص المادة 

من الأضرار المألوفة التي لا یمكن تجنبها ولكن بالتضییق على الناس في استعمال حقوقهم، مما یشل 

على تحمل قدر هذه المضایقات والأضرار والتسامح بشأنها  ادة الع ت، لذا جر  هاأیدیهم عن استعمال

                                                           
 12، ص 1995، دار الجیب، عمان، الأردن، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار في بیئة الجوارمحمد رمضان ،  1

  .13ص
  .701، مرجع سابق، ص8عبد الرزاق احمد  السنهوري،  المجلد  2
  .94 ص، 2007  التاسع،العدد ، - الدولة مجلة مجلس- ، 23/05/2007،  بتاریخ 032758قرار رقم   3
  .257، ص 2008،  العدد الثاني، -مجلة المحكمة العلیا -، 12/03/2008، بتاریخ 443620قرار قم   4
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بحیث یمكن وصف هذا القدر بالمضار المألوفة، فلا یكون للجار أن یرجع على جاره طالبا إزالة هذه 

  .1المضار أو التعویض عنها

 أما ما توجبه نفس المادة على الجار هو ألا یتعسف في استعمال ملكه إلى حد یضر بملك جاره ضررا

لفظ التعسف تعبیرا منه عن إساءة استعمال  استعمالوقد فضل المشرع الجزائري  ،یجاوز الحد المألوف

حق الملكیة إلى حد الإضرار بالغیر وحسب المشرع الجزائري لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

  :ي تتمثل فيتلابد من توافر شروط وال

 .توافر صفة الجار -

 .رالضرر الذي یصیب الجا -

 .تعسف المالك في استعمال حقه -

  توافر صفة الجار : أولا

أكد المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات على وجوب توفر صفة الجار في شخص 

من القانون المدني  691/2المسؤول على حد سواء، وهذا ما یستفاد من صریح نص المادة  المضرور و

  .2... "جارهولیس للجار أن یرجع على "ذي جاء فیها لوا

ولكي نطبق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، یجب توافر صفة الجار في الشخص المتضرر، 

والشخص المسؤول عن الضرر على حد سواء وهو ما یستفاد من النصوص التي عالجت فكرة الضرر 

  .3غیر المألوف

فكرة تتسم بالمرونة والتغیر، ومن  علما أن القوانین لم تتضمن تعریفا قانونیا جامعا مانعا للجوار باعتباره

الجغرافي الدائم وغیر المؤقت فیما بین الأشخاص  رإخضاعها لمعیار ثابت دون التجاو  غیر الممكن

                                                           
  .82، ص2009، دار هومة، الجزائر، التزامات  الجوار في القانون المدني الجزائري، عواطف زرارة 1
  .83، صالمرجع نفسه 2
  .13، مرجع سابق ، صاحمد درباساالله  عبیر عبد 3
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، لذلك فإن صفة الجار تكون قاصرة على الملاك المتجاوزین فقط وهذا حسب ما جاء به أنصار 1والأشیاء

  .2نظریة الجوار غیر المألوفة بفكرة الملكیة الاتجاه الذي أخذ بالمفهوم الضیق للجوار وربط

آخر، بالأخذ بالمفهوم الواسع للجوار، یشمل لیس فقط المتلاصقة وإنما أیضا العلاقة بین  اتجاهبینما ذهب 

  .الأشخاص الذین یباشرون حقوقا شخصیة في إطار جغرافي أیا كانت صفاتهم

حسب هذا الاتجاه لا یرتبط بفكرة الملكیة بل یكفي وبناءا على ذلك فإن المفهوم القانوني لشخص الجار 

أن یشغل الشخص عینا معینة وأن یسبب فعله العادي مضایقات غیر مألوفة للجیران أو یتحمل من هؤلاء 

  .3ف الآخرین مضایقات تجاوزات الحد المألو 

  تقدیر الضرر الذي یصیب الجار: ثانیا

شرطا كافیا، فالاعتبارات التي یعتد بها في تقدیر  هو ضروري ولكنه لیس ،هذا الشرط أي وجود الضرر

  :وسنتطرق لها فیما یلي .الضرر الذي یصیب الجار كلها اعتبارات موضوعیة

یجب أن یكون عامل الجوار متوافر حیث : العقارین ریجب أن یكون الضرر ناتجا عن تجاو  - 1

  .4لأي ضررلحدوث المضار، وعندما تنتفي مبدئیا واقعة الجوار فلا وجود عملیا 

في هذا المجال على أن واقعة الجوار بین العقارات هي واقعة مادیة، " Ripert "ویقول الفقیه ریبرد 

  .مستقلة عن شخص المالك وأهلیته

انتشار في ولكنه من الناحیة العملیة، إن تلاصق العقارین لیس ضروریا بحیث یكفي التقارب بحد ذاته 

   .ازالدخان أو الروائح الكریهة أو الغ

وهي تشكل المنازعات بین المالكین مهما كانت ملكیتهم بعیدة عن بعضها البعض، ومهما طال الزمن في 

  .5تحقق الضرر لأن المسؤولیة هنا هي قائمة بحد ذاتها وبصورة مستقلة

                                                           
  .178ص سابق،مرجع  الهادي،سلیمي  1
  .146 سابق،مرجع  مكي،أسماء  2
  .147، صالمرجع نفسه 3
  .10،مرجع سابق، صالتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري  عواطف زرارة، 4

  .108ص سابق،مرجع  خلیل،جاد یوسف   5
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من البدیهي أن یكون المالك قد اتخذ جمیع الاحتیاطات المطلوبة لكي : یجب أن یكون ثمة تدخل -2

ا حدوث ضررا تجاه جیرانه، والتزم أقصى الحیطة والحذر ولكنه من البدیهي أیضلا یسبب 

صاحب الحمام الذي قضى وألزمه القضاء بتحویل مدخنة ، وإذا أخذنا مثلا الضرر رغم ذلك

حمامه بعیدا على الأقل بخمسة أمتار عن مسكن الجار بسبب انتشار الغاز المحترق منها رغم 

وفي حالة  كان .  1ع المخططات الموقعة من طرف المصالح الإداریةشرعیة البناء ومطابقته م

، وهو 2المالك یمارس حقه في  ممارسة صناعة معینة مثلا  وانبعثت من مصنعه روائح  كریهة

بذلك ینشر مضرة للجیران غیر انه لا یمكن العدول عن ممارسة تلك الصناعة، ویبدو من 

توسیع نطاق المسؤولیة بهذا الصدد، وذلك بعدم  وقد حاولت المحاكمالصعب فرض هذا الحل 

إلزام الجار بإصلاح الأضرار الحاصلة التي یكون مصدرها ناتجا من الحادث الطبیعي المجرد 

فیلزم بالتعویض للجار المتضرر فقط ولیس بإقفال مصدر الضرر، ولكنه من المفروض أن یكون 

رتكابه لأي إهمال ولا یسمح له أن یجهل الجار متنبها ومتخذا الحیطة وخاصة أن یسعى لعدم ا

النتائج الضارة التي قد یتسبب بها تجاه الغیر من جراء ممارسة نشاطه وهذا ما ینبغي أن یحمل 

 .3للغیر على تدارك الدخان المتسرب من المصنع والذي من شأنه أن یسبب الضرر

تقنین المدني أن من ال 691/02یستشف من نص المادة : یجب أن یكون الضرر غیر مألوف  -3

المشرع قرر مسؤولیة الجار عن الأضرار التي تتجاوز أعباء الجوار العادیة والتي تلحق بجیرانه 

  .نتیجة لاستعماله لحقه

وفي المقابل ألزم الجار المضرور بتحمل قدر معین من الأضرار العادیة التي لا تتجاوز الحد المألوف 

نها طلب التعویض، حیث یجب على الجیران تحمل قدر معین والتي لا ترتب أي مسؤولیة ولا یمكن بشأ

من الأضرار، وبالتالي لا یسأل الشخص عما یسببه من أضرار لجاره إلا إذا كانت هذه الأضرار خارجة 

  .4عن المألوف

  

                                                           
  .105ص  ،1995 ،الأول دالعد القضائیة،المجلة  ،16/06/1992بتاریخ  ،90943قرار رقم  1
  .289، مرجع سابق ، صمروان كساب 2
  .108ص سابق،مرجع  خلیل،جاد یوسف  3
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، دلیلة بوصبیعة 4

  .22، ص 2016جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، تخصص عقود ومسؤولیة،الخاص، 
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  تعسف المالك في استعمال حقه: اثالث

یعد شرط ضروري لتحقق مضار الجوار غیر المألوفة، ویتحقق التعسف في معنى نص المادة 

من القانون المدني بالعمل الضار بالجار ضررا غیر مألوف وهو المعیار الذي یتحدد به التعسف إذ  691

  .1لا یسأل عن العمل الذي یصیب به جاره بضرر غیر مألوف

المالك دون أن یترتب علیه سوى المضار المألوفة للجوار، لم  ویفهم من النص أنه إذا وقع تعسف من

  .یكن للجار حق الرجوع على المالك لطلب التعویض

ملكیته ولكنه لم یسبب ضررا مألوفا لجاره  استعمالوبهذا المفهوم یمكن القول أن المالك إذا تعسف في 

استعمال ملكه شرط ألا یلحق  فهو غیر مسؤول عن فعله أو بعبارة أخرى یمكن للمالك أن یتعسف في

  .ضررا بجاره

المشرع وكأنه أن إذ نجد  ،الحق استعمالوهذا المعنى یتنافى مع المدلول الواسع لنظریة التعسف في 

الحق على أن یتوقف في حد عدم الإضرار بجاره ضررا غیر  استعمالیرخص للمالك التعسف في 

  .2مألوف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .83، ص، مرجع سابقالجزائري، التزامات  الجوار في القانون المدني زرارة عواطف 1
  .83ص ،المرجع نفسه 2
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إن فكرة مضار الجوار هي فكرة قدیمة أقرتها الشریعة الإسلامیة ثم انتقلت إلي القضاء الفرنسي :  خلاصة

  .الوضعیةإلي غایة أن وصلت للتشریعات 

ق م ج وترك المفاهیم الموضوعیة لفقهاء  691فنجد المشرع الجزائري نص علیها في المادة   

لكیة ، بل یكفي أن یشغل الشخص عینا معینة القانون حیث نجد تعریف شخص الجار لا یرتبط بفكرة الم

وأن یسبب بفعله المادي أضرار غیر مألوفة وهذا الضرر یتصف بالمرونة وذلك من أجل مواجهة جمیع 

التطورات التي یمر بها المجتمع حیث أشترط في الضرر الاستمراریة وربط الفعل الضار بالمسؤولیة 

  .جوارالقائمة الي جانب أهم خاصیة وهي علاقة ال

وفي حال ألحق ضرر غیر مألوف بالجار یلزم المتسبب بالتعویض علي أساس أن الضرر تجاوز أعباء 

الجوار المألوفة ویحمل قدر من الجسامة إضافة إلي اشتراط المشرع أن یكون تصرف محدث الضرر 

صرف وعدم تعسفا حسب قول المادة غیر أنه وفي الحقیقة یمكن أن یتحقق الضرر حتى مع مشروعیة الت

  .التعسف في استعمال الحق

وعلیه إذا لم یتجاوز الضرر الحد المألوف فإن الجار مجبر علي تحمله بناءا علي التزامات 

  .الجوار ولا یطلب التعویض
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  المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: الفصل الثاني 

المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  تتحقق نتیجة  قیام صاحب الحق بأعمال تلحق 

المسؤولیة  وعلیه فهي إحدى تطبیقات المسؤولیة الضرر بجاره، ولقد تناول القانون المدني الجزائري هذه 

  .المدنیة

ولقد نالت المسؤولیة المدنیة اهتمام فقهاء القانون بسبب أهمیتها الكبیرة وتطبیقاتها المختلفة في عدة 

إن مضار الجوار غیر  .ستها بتحدید مفهموها وبیان أنواعهاامجالات وهو الأمر الذي یحتم علینا در 

  .1هابتوافرها یترتب أثار  ،شروطها الخاصة اومتمیزة لهالمألوفة مستقلة 

 ،تحقق هاته المسؤولیة ىتعویض هو الأثر الذي ینتج علالف توجب المسؤول بالتعویض للجار المضرور،

والتساؤل المطروح هنا هل التعویض الذي یقضي به ، یعد بدوره الجزاء لجبر الضرر غیر المألوفو 

العامة للمسؤولیة المدنیة أم أن المشرع وضع له أحكام خاصة، وبعد القاضي یخضع لأحكام القواعد 

  .الإجابة عن هذا التساؤل نتطرق إلى ضوابط تقدیر الضرر غیر المألوف

اختلف الفقهاء حول تحدید . 2أساس قانوني سلیم  ىونظرا لعدم إمكانیة تقریر أي مسؤولیة بدون إسنادها إل

أساس التزام قانوني ومنهم من أسسها  ىمن أقام المسؤولیة عل الأساس المناسب لمضار الجوار فمنهم

أساس المسؤولیة التقصیریة سالفة الذكر،  ىنظریة التعسف في استعمال الحق ومنهم من أقامها عل ىعل

مبحثین، نتناول في المبحث الأول تحدید نوع المسؤولیة الناشئة عن مضار  ىلذلك سنقسم هذا الفصل إل

   .للمسؤولیة عن مضار الجوار القانوني یفیالجوار غیر المألوفة ونعالج في المبحث الثاني التك

  

  المألوفة ولیة الناشئة عن مضار الجوار غیرتحدید نوع المسؤ : المبحث الأول

وقد سبق  المألوفة محددة لقیام المسؤولیة عن مضار الجوار غیروضع التشریع الجزائري شروطا 

بیان تلك الشروط، والهدف من هذا المبحث هو تحدید نوع المسؤولیة المعتمدة للتعویض وهي المسؤولیة 

 ىباعتبار أن المسؤولیة الجزائیة لا تقوم إلا عل ،المدنیة بدلیل تنظیمها بواسطة قواعد القانون المدني

والمسؤولیة المدنیة نظریة قائمة في حد . جزاء محددالها  یضع لتي یحرمها قانون العقوبات و الأفعال ا

  .ذاتها وهذا الأمر الذي یحتم دراسة المسؤولیة المدنیة بتحدید مفهومها وبیان أنواعها

                                                           
  249ص سابق،أسماء مكي، مرجع   1

 131ص مرجع سابق، ،مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة  2
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  مفهوم المسؤولیة المدنیة: المطلب الأول 

تقویم  سلوك  ىلاجتماعي، اللذان یهدفان إلتشكل المسؤولیة المدنیة أحد أركان النظام القانوني وا

  .1الفرد ومساءلته عن الأفعال الضارة التي قد یلحقها بغیره فكل شخص مسؤول عن تحمل تبعة أخطائه 

وتعد المسؤولیة المدنیة نقطة الارتكاز في الفلسفة التشریعیة للقانون المدني بل للقانون بأسره، والمسؤولیة 

عن بعضهما  جانب المسؤولیة الجزائیة بعد انفصالهما ىمن المسؤولیة القانونیة إلالمدنیة هي النوع الأول 

  .2البعض نظرا للاختلاف بینهما

بتعویض لنتیجة ذلك الضرر،  ضرر لغیره تحمیل الشخص الذي یتسبب في ىتهدف المسؤولیة القانونیة إل

  . 3المضرور وفقا لجسامة الضرر

  دنیةتعریف المسؤولیة الم: الفرع الأول 

بشرح أحكامها وبیان أركانها وكذا الجزاء  ىواكتف المشرع الجزائري لم یعرف المسؤولیة المدنیة،

  .المترتب عنها

تعد المسؤولیة المدنیة من أكثر المواضیع التي نالت اهتمام فقهاء القانون نظرا لمكانتها في النظام 

القانون، الأمر الذي جعلها تحوز أهمیة بالغة القانوني، إضافة إلي تطبیقاتها المختلفة في مختلف فروع 

  :في  تعریفهم  المسؤولیة المدنیة ااختلفو الفقهاء حیث  ىلد

فنتج عنه ضرر بالغیر وذلك ما یلزمه  ،المسئولیة المدنیة هي مساءلة الشخص مدنیا عن فعل ارتكبه" 

  .4"بإصلاح الضرر

یؤاخذ فیها الشخص عن عمل أتاه وهذا العمل یعتبر التي الحالة  " ومن الفقهاء من عرف المسؤولیة بأنها

  .5" تزاملبالاإخلالا 

                                                           
، دار الفكر 1، طمسؤولیة العقدیة  في ضوء القضاء والفقهالتعویض عن المسؤولیة التقصریة وال شریف الطباخ، 1

 .18، ص2006الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

 .9ص ،2009، دار الكتب القانونیة، مصر، المسئولیة المدنیة في ضوء أحكام محكمة النقضخالد عبد الفتاح محمد،  2

 20شریف الطباخ، مرجع سابق، ص 3

 .40، ص 2010، دار الثقافة، عمان، 1الطبعة  ،المسؤولیة عن أضرار تلوث البیئة البحریةأحمد خالد الناصر،  4

  734، مرجع سابق ، ص1، جالوسیط في شرح القانون المدني، نهوريعبد الرزاق أحمد الس  5
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اسب عن خر هو الذي یحالآو  ،تستوجب لقیامها طرفین أحدهما  هو المتضرر ،والمسؤولیة المدنیة 

 تزاملالاتعویض للمتضرر وهذا  ع، فیسأل عنه ویكون ملتزما قانونیا بدفالضرر الذي أحدثه أو سببه

سؤولیة بأنها تحمل كما عرفت الم ،1به تعریف المسؤولیة المدنیة  ىبالتعویض هو العنصر الذي یتجل

رقابته والإشراف علیه، أما مدنیا فهي  ىوعواقب التقصیر الصادر عنه،  أو عمن یتول الشخص لنتائج

لطرف المضرور وفقا بأداء التعویض ل ي تضر بالغیر وذلك بإلزام المخطئتعني المؤاخذة عن الأخطاء الت

  .2للطریقة والحجم الذي یحدده القانون

 خر لحقه ضرر بفعل الشخص الأولآوعرفت المسؤولیة المدنیة أیضا بأنها مسؤولیة شخص أمام شخص 

  .3یمكن المضرور من المطالبة بالتعویض 

 أن أركان المسؤولیة ثلاثة وهي الخطأ ىأنها تجمع علإلا ، ف السابقة رغم اختلافهایویتضح من التعار 

ف الواردة أعلاه لم تمیز في تحدید مفهوم یكما یلاحظ أن التعار  ،والضرر والعلاقة السببیة بینهما

المسؤولیة التقصیریة  ىریة، بل كانت أقرب إلیالمسؤولیة المدنیة بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقص

فعل ضار یلحقه شخص بشخص أخر، فیترتب  ىالمدنیة بوجه عام علقیام المسؤولیة  ىفي تأكیدها عل

  .4عنه التزام محدث الضرر بالتعویض

  أنواع المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني 

المسؤولیة المدنیة بوجه عام هي الالتزام بتعویض الضرر المترتب عن الإخلال بالتزام مقرر في 

عقد یربطه  بالمتضرر، فتكون مسؤولیة عقدیة یحكمها ویحدد ذمة المسؤول وقد یكون مصدر هذا الالتزام 

وقد یكون مصدر الالتزام  مداها العقد من جهة  والقواعد  الخاصة بالمسؤولیة العقدیة من جهة أخرى،

تقصیریة  لمسؤولیة في هذه الحالة مسؤولیةالكافة فتكون ا ىالقانون في صورة تكالیف عامة  یفرضها عل

  .5وتحدید مداها وفقا للفقه التقلیدي تنقسم المسؤولیة المدنیة إلى عقدیة و تقصیریة الذي یستقل بحكمها

  

                                                           
 13سابق، ص ع، مرجخالد عبد الفتاح محمد  1

 20المرجع نفسه ،ص  2

 744، مرجع سابق ، ص 1عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج  3

 142ص مرجع سابق، المألوفة ، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیرعواطف زرارة ،   4

 .335ص، 1992الأردن،  عمان، الثقافة، رلالتزامات، دامنذر الفضل، النظریة العامة    5
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  المسؤولیة العقدیة: أولا 

ات فإن عدل أحد ما یقع على عاتقهم من التزام ذالملزمة للعقد قیام أطرافه بتنفیتقتضي القوة 

، إجباره عن طریق المسؤولیة العقدیةها كان بالإمكان ذالتزاماته أو تأخر في تنفیذ الطرفین عن تنفی

یترتب على المسؤولیة العقدیة إلزام الطرف الذي أخل بالتزامه التعاقدي بتعویض الطرف الآخر المتضرر و 

  .1لك الضررلتزام أو بسبب التأخر فیه جراء ذمن عدم تنفیذ الا

یة العقدیة مع الأضرار إلى أي مدى یمكن تكییف قواعد المسؤول: و من ثم فإن التساؤل الذي یطرح هو

  التي تقع في بیئة الجوار؟ المألوفة غیر

إن علاقة الجوار لا تتناسب مع عناصر المسؤولیة العقدیة من عدة نواحي یأتي في مقدمتها التزامات 

الجوار لیست بالتزامات عقدیة و من جهة أخرى بتوافر العقد یقتضي الحصول على تعویض على أساس 

  .2ات العقد أو التأخر في التنفیذإخلال بإحدى التزام

و بناءا على التعویض لا یمكن أن یكون مرتب على مسؤولیتین مختلفتین على نفس الضرر فإن الإجابة 

ها التزامات ذات طبیعة قانونیة أنلمسؤولیة العقدیة علاقة الجوار و على التساؤل السابق هي عدم مطابقة ا

  .3م قانوني علیه فإن مخالفتها تعتبر مخالفة التزاو 

  المسؤولیة التقصیریة: ثانیا 

تقوم المسؤولیة التقصیریة بالاستناد إلى فعل شخصي یحدث ضرر بالغیر و یتصف ذالك الضرر 

یا والغایة من إقامة المسؤولیة التقصیریة هي تعویض عن نو طأ و الضرر قد یكون مادیا أو معبصفة الخ

الأضرار التي لحقت بالمتضرر حیث أطلق علیها المشرع الجزائري تسمیة الفعل المستحق للتعویض عن 

كل فعل أیا كان ، یرتكبه " من القانون المدني الجزائري  124المسؤولیة التقصیریة و نص المادة 

  .4" یر یلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض الشخص بخطئه و یسبب ضرر للغ

یتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع الجزائري لم یعطي مفهوما واضحا للمسؤولیة التقصیریة 

                                                           
 .144مرجع سابق، ص ،مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة عواطف زرارة،  1

 .577سابق،  عالطباخ، مرجشریف   2

 .16،ص2003، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، العامة للالتزاماتالنظریة محمد سعدي الصبري،   3

 .من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر124المادة   4
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الأمر الذي یستدعي التطرق للتعریف الفقهي للمسؤولیة التقصیریة حیث عرفت المسؤولیة التقصیریة بأنها 

  .ه ألا یضر الإنسان بغیره بخطئه أو بتقصیره قانوني بمقتضا التزاممخالفة 

المسؤولیة التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون وذالك بتعویض الضرر الذي " كما عرفت بأنها 

  .1"سؤول عن هذا الضرر و بین المتضرردون وجود علاقة عقدیة بین الم ینشأ

شخص لفعل مشروع بصفة مباشرة أو بسبب نتیجة ارتكاب " :المسؤولیة التقصیریة كذلك بأنهاوعرفت 

ارتكاب الفعل من طرف شخص أو أشخاص یرتبطون بالذي یتحمل المسؤولیة عن أفعالهم برابطة القرابة 

أو الرعایة أو الشغل، كما قد یترتب أیضا عن حراسة الشخص لحیوان أو لشيء من الأشیاء أو تملك 

  .2 "عقار

واعد المسؤولیة العقدیة على مضار الجوار غیر المألوفة فإنه لابد بعد أن تبین لنا عدم إمكانیة تكییف ق

  .من الفصل في ذلك على أساس الإجابة عن مدى تطابقها مع قواعد المسؤولیة التقصیریة

من التعریفات السابقة للمسؤولیة التقصیریة نجدها تتوافق مع نظریة  مضار الجوار غیر المألوفة إلا أنها 

أو الفاحشة و ذلك نظرا للعدید من أوجه التباین  قة مع مضار الجوار غیر العادیةلا تتناسب بصفة مطل

بینهما تتمثل أبرزها في خصوصیة الضرر غیر المألوف التي لا تتماشى بصورة مطلقة مع ما هو معتمد 

  .في ركن الضرر ضمن المسؤولیة التقصیریة 

یرة متسارعة و مستمرة، مما یجعل التعویض عنها بالنظر لأضرار أعمال البناء و التشیید فنجدها تسیر بوت

لا یخضع لمعیار ثابت حیث یتم تقدیره حسب الحالة التي وقع فیها و الآثار المترتبة عنه في إطار علاقة 

الجوار، علاوة على أن المسؤولیة عن الأضرار غیر المألوفة قد تخضع للمسائلة على أساس قواعد 

أن تطبق علیها فكرة الملكیة أو اللجوء إلى فكرة المهنة، وذلك قصد  المسؤولیة التقصیریة، كما یمكن

تمكین المضرور على حقه في التعویض وحتى لا یفلت المتعدي من المسؤولیة عن الأضرار التي ألحقها 

  .3بجیرانه 

و تصنف الأضرار بأنها تندرج في إطار المسؤولیة التقصیریة إذا كانت ناتجة عن ارتكاب خطأ تقصیري 

                                                           
 .373مرجع سابق، ص الفصل،منذر   1

 .146، مرجع سابق، ص مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة  2

  .159ص سابق، عسلیمي، مرجالهادي    3



 المألوفة غیر الجوار مضار عن المسؤولیة                                                              الثاني الفــصــل

 

 
38 

من طرف المالك دون سواه أثناء قیام هذا الأخیر بأعمال البناء و التشیید و تخضع للتصنیف ذاته إذا 

  .كان المقاول هو الذي اقترفها 

كما تصنف الأضرار بأنها تندرج في إطار المسؤولیة على أساس التعسف في استعمال الحق، إذا كان 

كون المصلحة التي یسعى إلى تحقیقها قلیلة الأهمیة الجار المسؤول یقصد الإضرار بجیرانه أو عندما ت

  .1إلي  درجة وجود تفاوت كبیر بینهما و بین الأضرار التي تلحق بالجیران 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد بأن ما یسري من قواعد المسؤولیة على الأضرار غیر المألوفة الناتجة عن 

لمترتبة عن الجوار في المباني، مع مراعاة حجم الضرر أعمال البناء و التشیید ینطبق عن تلك الأضرار ا

  . 2والحالة التي وقع فیها وآثاره على بیئة الجوار، حیث أن تقدیر التعویض یختلف من حالة إلى أخرى 

بناءا على ما سبق في البحث حول مدى تكییف قواعد المسؤولیة التقصیریة مع قواعد مضار الجوار غیر 

إمكانیة تطابقها معها، فإنه تبین لنا بأنها تتوافق إلى حد كبیر مع هذه الأخیرة  المألوفة قصد البحث في

خاصة إذا ما تم مقارنة ذالك التوافق طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة، غیر أن ذلك لا یعني بأن قواعد 

  .3المسؤولیة التقصیریة تتناسب بصفة مطلقة مع مضار الجوار غیر المألوفة 

  آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: لث االفرع الث

من القانون المدني الجزائري على سبیل المثال لا  691/2 الضوابط التي تـنص علیهم المادةجاءت 

هل سبق حصول المالك  :الحصر، لذا یمكن للقاضي مراعاة ضوابط أخرى وهنا یطرح التساؤل الآتي

وهل أسبقیة الاستغلال تحول دون قیام المسؤولیة عن مضار  ؟یةعلى ترخیص إداري یستبعد قیام المسؤول

  :ل الإجابة عن التساؤلین فیما یليسنحاو  ؟غیر المألوفة رالجوا

  

  

                                                           
  .160ص ،سابق عسلیمي، مرجالهادي   1

، 2006ة العربیة، القاهرة، مصر، ، دار النهضمضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنهاعبد الرحمان علي حمزة،   2
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  . 161ص سابق، عسلیمي، مرجالهادي   3
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  أسبقیة الحصول على الترخیص الإداري :أولا

، سواء لإدارة رقابتها على نشاط الأفرادیعتبر الترخیص الإداري إجراء ووسیلة تمارس من خلاله ا

له دور وقائي یمكن الإدارة من منع حصول إضطربات في المجتمع و  أنلاحقة حیث  أورقابة سابقة 

  .1حمایة المصلحة العامة

ویقصد بالترخیص الإداري الرخصة التي یشترط فیها المشرع حصول المالك على إذن سابق من جهة 

  .2الإدارة، قبل ممارسته نشاط معین

، هو من حق إنشاء أو استثمار مشروع معین الإدارة وتجیز بموجبه لصاحبهوالترخیص الذي تمنحه 

قصد هنا نوإلا یكون قرارها عرضة للطعن، و  أعمال الإدارة التي تتخذها في حدود صلاحیاتها وسلطاتها،

، وهو خلاف القرار أو یلغي وضعا قانونیا لفرد معین القرار الإداري الانفرادي الذي یعدل أو ینشئ

  .3مي الذي تسري أحكامه على الجمیع أو على مجموعة من الناسالتنظی

إن تنظیم هذه الرخصة یدخل في إطار القانون الإداري، غیر أن له انعكاسات على صعید القانون 

  .4الخاص، وتبقى أهمیتها مرتبطة بالسلطة الممنوحة للإدارة 

ى الأضرار بالجار، مقرونا بترخیص من وغالبا ما یكون الاستعمال الذي قام به صاحب المنشأة وأفضي إل

كما هو الحال بالنسبة للمحلات الخطرة أو المضرة بالراحة العامة أو الملوث   ،5الجهة الإداریة المختصة

  .7التي تستوجب ترخیص إداري لتشغیلها و إنشائها  ،6للبیئة 

ن ممارسة هذا النشاط ضررا یمكن أن ترتكب الجهة الإداریة عند منحها الترخیص الإداري خطأ ما ینتج ع

  فما مدى أحقیة الجار المتضرر للطعن في القرار الإداري ؟ ،غیر مألوف في حق الجیران

                                                           
 .152، ص1998، منشأة المعارف، مصر،)الأصلیةالحقوق العینیة (الموجز في أحكام القانون المدني ن كیرة، حس  1

 .700عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،ص 2

 .378، مرجع سابق، صمروان كساب 3

 .380المرجع نفسه، ص 4

 .82، ص2011، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان،  حق الملكیة في ذاتهمحمد وحید الدین سوار،  5

 .117صجاد یوسف خلیل، مرجع سابق،  6

 .54نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص  7
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في أغلب الأحیان یكون الاستعمال أو العمل الذي قام به الشخص وأدى إلى الإضرار بالجیران ضررا 

  .1، مرخص من طرف الإدارة المختصة مألوف غیر

الحصول على الترخیص  بسبقحول مدى إمكانیة تمسك صاحب المنشأة  ومن هنا ثار خلاف فقهي

  .الإداري من أجل إعفائه من المسؤولیة نتج عن هذا الخلاف اتجاهین

یرى أن الترخیص الإداري یعفى من المسؤولیة المدنیة و الجنائیة على حد سواء لأن  :الاتجاه الأول 

ویفهم من  ،2الجار الذي یحصل على ترخیص یكون قد استعمل حقه دون التعدي على حقوق الآخرین

له الحق في المطالبة  لیس ذلك انه إذا ترتب ضرر عن ممارسة المهنة أو الاستغلال فإن المتضرر

جمیع الاحتیاطات اللازمة وراع القوانین المعمول  اتخذر الشخص المسؤول عن الضر طالما  بالتعویض

  . 3بها في هذا الشأن 

وطبقا لهذا الاتجاه فإن جیران المنشأة أو المحل مصدر الضرر لا یمكنهم مطالبة المسؤول بالتعویض 

  .عما لحقهم من أضرار

     ث أنه لیس من العدالة حرمان الجار المضرور من التعویضلقواعد العدالة حی منافيإن مسایرة هذا الرأي 

من جهة أخرى الترخیص الإداري هو ضمان توافر الشروط المطلوبة لمباشرة نشاطات مع  من جهة و

  .4مراعاة الصالح العام ومن ثم فإن المصلحة الخاصة لا علاقة لها بالترخیص الإداري

ة الناجمة عن على أن الترخیص الإداري لا یعفى من المسؤولی استقر الفقه المقارن  :الاتجاه الثاني 

وار إلا أن هذا الترخیص إنما یراد به ضمان توافر الشروط التي یتطلبها القانون جالأضرار في محیط ال

فالشخص الذي رخصت له الإدارة  هلمباشرة أنواع معینة من الاستغلال مراعاة للمصلحة العامة و علی

الأوضاع  المألوفة لأن الإدارة منحت  مســؤولا عن الأضرار التي تجاوز حل یبقىبإنشاء مصنع أو م

                                                           
 .55ص سابق،مرجع  سعد،نبیل إبراهیم  1

 .29، ص2000، الدار الجامعیة، بیروت، الحقوق الجیدة والأصلیةمحمد حسین منصور،  2

 . 136، ص 2012، دار الجامعة  الجدیدة، الإسكندریة ، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوثعطا سعد حواس، 3

القانوني لمسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة في القانون المدني غسان محمد مناور أبو عاشور، الأساس  4

 .80، ص2003، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة،  جامعة أل البیت ،عمان ،الأردني والفقه المقارن
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الترخیص بالاستغلال تحت شرط ضمني هو عدم المساس بحقوق الآخرین أو بعدم تجاوز مضار المألوفة 

  .1المسموح بها بین الجیران والواجب تحملها

دنیة عن الأضرار إذ نجد المحكمة العلیا في وعلیه الترخیص الإداري لا یحول دون تقریر المسؤولیة الم

على أنه یشكل صورة من صور : (ىت إلحجن، 13/06/2007المؤرخ في  ، 4040692القرار رقم  

مألوفة البناء المتسبب في جعل مسكن الجار غیر لائق للسكن، حتى ولو تم إنجاز المضار الجوار غیر 

  ).هذا البناء طبقا لرخصة البناء و التصامیم 

لا یحق لمالك العقار التمسك ( : 12/09/2007المؤرخ في  ،410719كما قضت في قرار رقم 

  .3)بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفاءه من المسؤولیة مضار الجوار

ص إلى القول بأنه لا یمكن التمسك بالترخیص الإداري بغرض الإعفاء من خلوبناءا على هذا ن

  .الجوار غیر المألوفة لأنه یسلم تحت شرط مراعاة حقوق الغیرمسؤولیة مضار 

قد ترتكب الجهة الإداریة المختصة عند منحها الترخیص الإداري خطأ فتصدره على خلاف القوانین و 

، وهذا ما یثیر تساؤل عن ضرر یتعدى أعباء الجوار المألوفةاللوائح المعمول بها فینجم عن استغلالها 

  .لضرر غیر مألوف الطعن بالإلغاء القرار الإداري ةالمنشأة المصدر مدى أحقیة جیران 

یتوقف تقریر حق الجار المضرور الطعن في قرار الترخیص المعیب من عدمه على مدى توافر مصلحته 

  .ضرورة توافرهفي ذلك، إذا یقتضي أمر ممارسة الدعوى 

وهذا المبدأ كرسه المشرع  دون مصلحة،ب ىدعو مجال التقاضي أنه لا  المستقرة فيحیث أنه من المبادئ 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له (بقولها  ،08/094من القانون  13الجزائري بموجب المادة 

  .)أو محتملة یقرها القانون  مصلحة قائمةصفة وله 

                                                           
 .138ص ،سابقمرجع  ،غسان محمد مناور أبو عاشور 1

 .341، ص2010، الجزء الثالث عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا 13/06/2007بتاریخ  404069قرار رقم  2

، 3ج ،عدد خاص،ة العلیاكممجلة المح صادر عن الغرفة العقاریة، 12/09/2007بتاریخ  410719قرار رقم   3

          353،ص2010
، 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة ع  2008فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  4

    .2008أفریل  23مؤرخ في 
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مباشرة انوني للطعن بصورة وشرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر القرار المطعون فیه على المركز الق

یترتب على ذلك أن الشخص الجار باعتباره  فردا لا یمكن له أن یطعن بإلغاء أي قرار إداري وفعلیة، و 

  .1بل لابد من  توافـر صفة  أخرى كصفة الساكن 

غیر أن القضاء الإداري المقارن قد وسع في شرط المصلحة اللازمة  لقبول دعوى الإلغاء إلى 

درجة كاد أن یعترف بها لكل مواطن وذلك في القرارات الإداریة التي تمس الأموال العامة من باب أولى 

ط مهني من یحق للجار الطعن في قرار الترخیص المعیب الصادر بشأن استغلال منشأة أو مزاولة نشا

  .2شأنه الإضرار بالإنسان ضررا غیر مألوف 

  أسبقیة الاستغلال : ثانیا

مسألة أسبقیة الاستغلال تعتبر هي أیضا ظرفا یمكن إثارته في هذا الموضوع حیث یحدث في 

في ضرر سابقا في تواجده في المكان و الحیاة العملیة أن یكون مستغل المنشأة الصناعیة مصدر ال

المنشأة على غیره من الجیران الذین یلحقهم الضرر نتیجة تشغیل المنشأة بالروائح المقززة  استغلاله لهذه

عدت مصحة بجوار مصنع موجود من قبل فتضرر الجار المستجد من إدارة فرضنا أن أُ  فلو، 3أو الأدخنة

في هذه الحالة هل یمكن لصاحب المصنع أن یستند إلى فكرة أسبقیة الاستغلال للإعفاء من  ،المصنع

؟ وهل یسقط  حق الجار الجدید في المطالبة بالتعویض لأنه هو ؤولیة عن الضرر الذي ألحقه بجارهالمس

  .من سعى إلى مجاورته ؟

خلال النظر إلى الصبغة التي ستند الفقه والقضاء قدیما على فكرة أسبقیة الاستغلال وذلك من ا

  .4یصطبغ بها الحي بشكل عام و هل صاحب المصنع أنشأه في المنطقة المناسبة 

فإذا كانت صبغة صناعیة متى أمكن أن یوصف الحي بأنه صناعي فإنه لا یجوز لمن یتخذ هذا الحي 

ن مثل هذا مسكنا أو مصحة كما في المثال السابق  أن یدعي أن ضررا غیر مألوف قد لحق به لأ

                                                           
 .149،مرجع سابق ،ص دفع المسؤولیة عن أضرار التلوثعطا سعد محمد حواس،   1

 .152المرجع نفسه، ص  2

، 2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، المسؤولیة المدني الناشئة عن تلوث البیئةیاسر محمد فاروق المنیاوي،   3

  .79ص

 .123، صمرجع سابق منصور،محمد حسین   4
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  1.بجمعهالضرر یكون مألوفا إذا نظرنا إلى الحي 

دما قام بالبناء كان یمارس حق له، ، لأن صاحب المصحة عنن هذا الرأي على إطلاقه غیر سلیمغیر أ

القانون لا یحظر البناء بجوار المنشآت الصناعیة و بالتالي لا یعتبر صاحب المصحة اقترف خطأ و 

 قد وبناءه بجانب المصنع لا یعد قد عرض نفسه إرادیا للمخاطر ومن ثم یكون، 2لقیامه بالبناء على أرضه

  .3مینا وجودها ضقبل 

مصنع باعتبارها ك المجاورین أن یطلبوا التعویض عن ضجة اللاَّ أما إذا كان الحي سكني فإنه یجوز للمُ 

أسبقیة في  ىإللا یقبل من صاحب المصنع أن یحتج بأنه اكتسب حقا بالنظر ضررا غیر مألوف و 

  .4الاستغلال

ولو تواجد الحیان  وار تكون مختلفة في الحي الصناعي عن تلك التي تقع في حي سكني؛جوالتزامات ال

في نفس المدینة أو الضاحیة، و السبب في ذلك یرجع لكون الأضرار التي تحدث في الحي الصناعي 

  .5عد إلى حد ما بتكون مألوفة، وأن التعسف في استعمال حق الجوار یكون مست

 المطلقة فيالأسبقیة  انتقدت فكرةومنه یبدو من الصعب إیجاد حل عام یطبق في جمیع الحالات وقد 

إنشاء المصحة حتى لا یسأل  مصنع قبلیكون هناك  یكفي أنفلا  ،الاستغلال كسبب لعدم المساءلة

وعلیه لیس لأسبقیة الاستغلال أي أثر إذ تبقى العبرة لظروف الزمان والمكان التي ، 6صاحب المصنع 

  .7من أجل تكییفها قانونا  اعتمادهاترافق كل قضیة وتجدد الضوابط الواجب 

  

  

                                                           
 .88سابق، ص عمطلوب، مرجعبد المجید محمود   1

 .80عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، مرجع سابق، ص  2

 .89ص سابق،عبد المجید محمود مطلوب، مرجع   3

 .89، صالمرجع نفسه  4
5Jean Hétu, l’allocation de la théorie des trouble de voisinage au droit de l’environnement du Québec 

,Mcgrill Law journal, 1977,p283. 

، كلیة مذكرة لنیل شهادة ماجستیر رفع مضار الجوار،القیود الواردة على حق الملكیة في سبیل ، الكبیر الخرقيعبد  6

 .129ص ،2000 المغرب،الحقوق، مراكش،

 .157، مرجع سابق، صمروان كساب 7
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  آثار المسؤولیة المدنیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة: المطلب الثاني

إن  توافر شروط  المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة التي تكون في محیط الجوار والتي یجب أن  

حد المألوف یترتب علیه آثار تلك المسؤولیة، التي تلزم المسؤول بإصلاح ذلك التتجاوز تلك المضار 

  .1الضرر غیر المألوف

من القانون المدني  1382نقلا عن المادة ، Réparerونص المادة بالفرنسیة یعبر عن التعویض بكلمة 

" التعویض " ، ولعل هذا التعبیر أدق في المعنى من تعبیر"الإصلاح "الفرنسي، ومعنى هذا اللفظ بالعربیة 

من القانون المدني الجزائري، لأن هذا التعبیر الأخیر  124الذي جاء في النص العربي في نص المادة 

و إعطاء مقابل للمضرور عما أصابه من خسارة بینما تعبیر یوحي بأن المقصود من التعویض ه

  .2الإصلاح یشمل التعویض كما یشمل إعادة حالة المضرور إلى ما كانت علیه قبل حدوث الضرر

في هذا  ،3مما سبق سنتناول التعویض كأثر للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة

المطلب الذي تم تقسیمه إلى فروع  تناولنا في الفرع الأول جبر الضرر عن طریق التعویض وفي الفرع 

  .الثاني طرق تقدیر التعویض وفي الفرع الثالث ضوابط تقدیر الضرر

  جبر الضرر عن طریق التعویض: الفرع الأول

الأصل ویكون بإعادة الحالة إلى ما إن التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة قد یكون عینیا وهو 

كانت علیه سابقا، ویعد هذا الحل هو الأنسب والأنجع إلا أنه قد اعترضته بعض العوائق التي تفرض 

علینا اللجوء إلى التنفیذ بمقابل كحل بدیل والذي یجب أثناء اللجوء إلیه مراعاة التوازن بین الجار 

  .المضرور والجار المسؤول

  :4قتین للتعویض عن الضرر غیر المألوف سنتطرق لهما وفق ما یليونظرا لوجود طری

  

                                                           

.155ص مرجع سابق،،، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة   1  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدني الجزائريدراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون علي علي سلیمان،  2

 . 197، ص2000

 . 158، مرجع سابق، صمسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة 3

 .199مرجع سابق، ص سلیمي،الهادي  4
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  التعویض العیني: أولا

یعد التعویض العیني من أفضل صور التعویض والتي یقصد من ورائها الإصلاح والمحو النهائي 

، ویتم عن طریق إجبار 1للضرر، ویقصد به أیضا إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر

المدین على التنفیذ العیني على سبیل التعویض ویكون ذلك في الحالة التي یكون فیها الخطأ الذي ارتكبه 

بناء الشخص لحائط لیسد على جاره الضوء والهواء، : ومثال على ذلك، 2المدین في صورة یمكن إزالتها

المسؤول عن مضار فالمالك  ،3ففي هذه الحالة وجب أن یكون التعویض عینا عن طریق هدم الحائط

الجوار غیر المألوفة قد أخل بالتزام قانوني یتمثل في عدم الإضرار بالغیر دون وجه حق وهذا الإخلال 

  .بهذا الالتزام قد یتخذ صورة القیام بعمل یمكن إزالته ومحو آثاره

ا یراه ویتخذ التعویض العیني صورا شتى، تهدف كلها إلى إزالة الضرر بحسب ظروف كل حالة وطبقا لم

القاضي مناسبا، فقد یحكم القاضي بمنع الاستعمال جزئیا، أو مجرد منع الضرر مع بقاء الاستعمال في 

صورة غیر ضارة، وقد یقتضي منع ضرر الجیران منع الاستعمال الضار منعا باتا، إذا رأى القاضي أن 

مجرد تعدیل طریقة الاستعمال  ، كغلق مصنع تماما، فقد یتبین أن4الضرر یمكن إزالته بوقف النشاط تماما

تحدید زمان لتشغیل المصنع  في : من حیث مكانه أو زمانه یكفي لرفع الضرر عن الجار، مثال ذلك

  .الصباح فقط ومنعه في الصباح الباكر أو اللیل أو أیام الراحة

عویض العیني والقاضي ملزم أن یحكم بالتعویض العیني، إذا كان ممكننا وطلبه الدائن وتمسك به لأن الت

  .5یتوقف على إمكانیة القیام به، فإذا كان ذلك مستحیلا یتم القضاء بالتعویض النقدي مقابل تلك المضار

  

                                                           
دار الثقافة للتوزیع  ،-الشخصیة مصادر الحقوق  -شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم السرحان والنوري حمد خاطر،  1

 . 467، ص2005والنشر، عمان، 

، الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التعویض العیني عن ضرر التلوث البیئينور الدین یوسفي،  2

 .2، ص2013دیسمبر  10و  9قالمة، یومي  1945ماى  8القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة 

 . 393، ص2000، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، أصول التأمینرمضان أبو السعود،  3

 .161، مرجع سابق، صمسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة  4

 ،2005ني، دار الهدى، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، الجزء الثاشرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  5

 . 156ص
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  التعویض بمقابل: ثانیا

  .1عبارة عن مبالغ  من النقود یلتزم المدین بالوفاء به عوضا عن عدم تنفید الالتزام التعویض بمقابل هو

یلجأ إلیه إلا عندما لا یقضي بالتعویض العیني، لأن الأصل في تنفیذ والأصل أن التنفیذ بمقابل لا 

  الالتزام هو تنفیذ عینیا 

من القانون المدني  132وقد تناول المشرع الجزائري التعویض بمقابل ضمن الفقرة الثانیة من المادة 

لتعویض عن مضار والأصل في ا 2..." ویقدر التعویض بالنقد: " ... مستعملا في ذلك العبارة الآتیة

الجوار غیر المألوفة هو التعویض العیني كما سبق بیانه، وهو موقف المشرع الجزائري من خلال نص 

، كما یتضح من خلال نفس "غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار" عند قوله  691/1المادة 

  .3المادة أن المشرع أقر التعویض بمقابل ویتمثل في التعویض بالنقد

  طرق تقدیر التعویض: لفرع الثانيا

ع حد أقصى ضیقوم المشرع بتقدیر التعویض أحیانا بموجب نص صریح أو عن طریق و 

للمسؤولیة أحیانا أخرى، و یمكن أن یتركه لاتفاق الأطراف الذین یعملون على تقدیره وفق ما یبدو من 

یلتزم القاضي بالتحدید الذي ورد  الاتفاقيوني و ظروف المعاملات وملابساتها، وفي حالة التعویض القان

ضمنها إلا أن المشرع قد منح للقاضي سلطة تقدیریة في إطار ما یعرف بالتقدیر القضائي للتعویض إن 

  .4اقتضى الأمر ذلك

إذ لم یكن التعویض : " یلي من القانون المدني الجزائري والتي جاء فیها ما 182وهذا ما تضمنته المادة 

عقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي یقدره ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما في ال ار مقد

، "5 ...ء بهافوفاء بالالتزام أو للتأخر في الو فاته من كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم ال

  :وسنتطرق للطرق الثلاثة في النقاط الآتیة

                                                           
 447عبد الرحمان على حمزة، مرجع سابق، ص 1

 155محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  2

 . 201، مرجع سابق، صمسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة  3

 . 165 164 ص الهادي سلیمي، مرجع سابق، ص4

 . من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر 182المادة  5
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  الاتفاقيالتعویض : أولا

ویعنى ، 1أو الشرط الجزائي وهو عبارة عن تعویض یتفق على تحدیده أطراف العقدتفاقي لااالتعویض 

تفاقي یعد متداولا أكثر في مجال العقود، وقد یتفق طرفا لااوالتعویض  .الاتفاق مقدما على تقدیر التعویض

الجزائي على الشرط م الاتفاق دهما بالتزامه التعاقدي، ویتقیمة التعویض في حالة إخلال أح العقد على

  2.في اتفاق لاحق عند إبرام العقد أو

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة " 3 :من القانون المدني الجزائري 183وهذا ما جاء في المادة 

  ."181إلى  176في اتفاق لاحق، وتطبق في ذلك أحكام المواد من  التعویض بالنص علیها في العقد أو

  ه مستقبلالتزامبا تعویض إذا أخل المدینقیمة التفاق مقدما على یمكن الامن خلال هذه المادة بأنه یتبین 

لمصلحة الدائن، أي أن یتفق الدائن مع المدین على تقدیر التعویض المستحق إذا أخل هذا الأخیر بتنفیذ 

إما في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه أو في حالة التأخر في  ،4التزامه وترتب عن هذا الإخلال ضرر

تفاقي عن مضار لجوء إلى تطبیق أحكام التعویض الان السؤال المطروح هو هل یمكن الك، ل5ذلك فقط

  الجوار غیر المألوفة؟

تفاق على تعویض الضرر غیر المألوف لأن م تقدیره بعد حدوث الضرر یصعب الابما أن التعویض یت

تفاقي ، إلا أنه یمكن تجسید التعویض الاالضرر غیر المألوف قیمةقدر جم الضرر هو المعیار الذي یح

إذا كان الضرر متوقعا مع مراعاة إمكانیة تعدیل قیمته بالزیادة أو النقصان، إلا أنه وفي مجال التزامات 

تفاق على والذي یكون الا لعقارین متجاورین تفاق بین مالكیناار توجد صعوبة في إمكانیة إبرام الجو 

  .6التعویض في حالة حدوث ضرر غیر مألوف

ضمن نوع محدد من المضار غیر  ي تفاقالابأنه یمكن اللجوء إلى التعویض من خلال ما سبق تبین لنا 

المألوفة، ویمكن أیضا اللجوء إلى هذا التعویض لتحدید قیمة التعویض عن الأضرار غیر المألوفة، طالما 

                                                           
 . 16، ص2004، ، الجزائر، دار العلوم، تبسةالوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدنيعبد الرزاق دربال ،  1

 . 174، مرجع سابق، صمسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة 2

 . من القانون المدني الجزائري، سالفة الذكر 183المادة  3

 .202الهادي سلیمي، مرجع سابق، ص 4

  .16عبد الرزاق دربال ، مرجع سابق، ص   5
  .174، مرجع سابق، ص مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، عواطف زرارة    6
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حتمال حدوث اشرط الجزائي الذي من شأنه تقلیل سلطة إعادة النظر فیه، وأیضا بالنسبة لل كان للقاضي

الضرر، بالإضافة أنه یخدم مصلحة المضرور أكثر من المسؤول عن إحداث الضرر، أیضا یمكن 

  .1صیاغته مع الإبقاء على حق المضرور في اللجوء إلى الخبرة لتقدیر قیمة التعویض

  القانونيالتعویض : ثانیا

یعرف بأنه مبلغ من النقود، یلتزم المدین بدفعه للدائن على سبیل التعویض عن التأخر في تنفیذ التزامه 

وهو أیضا التعویض الذي یحكم ویلزم به المدین نتیجة تأخره في تنفیذ التعویض الذي یحكم ویلزم به 

المشرع بتحدید مقداره في نصوص  وهو التعویض الذي یتكفل ،2المدین نتیجة تأخره في تنفیذ التزامه

، فتعمد بعض التشریعات الوضعیة إلى تضمین نصوصها أحكاما تقضي بتقدیر التعویض تقدیرا 3تشریعیة

  .4إجمالیا، كما في حالة التأخیر في الوفاء بالالتزام

الضرر إن اللجوء إلى التعویض القانوني لتقدیر الضرر غیر المألوف یعد غیر سهل وذلك لصعوبة تقدیر 

وار غیر المألوفة لاسیما من حیث غیر المألوف الذي یكون بطریقة جزافیة، أیضا خصوصیة مضار الج

العوامل والمعاییر التي یتم بموجبها  اختلافالعلاقات الجواریة وكذا طبیعة العقارات، ناهیك عن  ختلافا

  .تقدیر الضرر

وهو ما استقر علیه القانون المدني الجزائري الذي لم یتضمن في أحكامه ما یدل على تبین الفوائد 

التعویض القضائي كأنجع طریقة لتحدید قیمة التعویض عن مضار  اختیارالقانونیة، مما یؤكد على أن 

  .5الجوار غیر المألوفة

  

  

                                                           
 . 202الهادي سلیمي، مرجع سابق، ص 1

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ،  3، ط)أثار الحق في القانون المدني ( أحكام الالتزام د الكسواني، عامر محمو  2

 143، ص 2010

 . 1149عبد الرزاق السنهوري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص3

 . 189ة نشر، ص، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، بدون سننظریة التعویض عن الضرر المعنويالسعید مقدم،  4

 . 203الهادي سلیمي، مرجع سابق، ص 5
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  التعویض القضائي: ثالثا

عقدي  تزاملبالاكجزاء مدني ناشئ عن إخلال شخص بالتزام قانوني أو هو التعویض الذي یقدره القاضي 

یقدر القاضي مدى " من القانون المدني على أنه  131، وقد نصت المادة1نشأ عنه ضرر لشخص آخر

..." مع مراعاة الظروف الملابسة 182الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة  التعویض عن

إذا لم یكن التعویض مقدارا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي " على أنه  182ونصت المادة 

  .2..."یقدره

للقاضي الحق في  إذا لم تذهب إرادة الأطراف المتعاقدة إلى تقدیر التعویض ولم یحدده القانون فیصبح

المعاییر السالف ذكرها قصد الوصول إلى قیمته  اعتمادتقدیره لكن وجب علیه مراعاة توافر الشروط و 

  .3الحقیقیة

بالإضافة إلى الأخذ بعین الاعتبار ما لحق بالدائن من خسارة وما فاته من كسب، و یحق للقاضي 

إذا كان الضرر غیر مألوف یجب التعویض  الاستعانة بأهل الاختصاص من خبراء وغیرهم للنظر في ما

  .عنه أو لا

یصح أن یكون التعویض مقسطا ویصح أیضا أن  یكون إیرادا مرتبا، فطریقة التعویض تحدد بحسب 

من القانون  132الضرر كما یجوز إلزام المدین في كلتا الحالتین بأن یقدر تأمینا، وهذا ما تضمنته المادة 

  .4المدني الجزائري

الذكر أن القانون لم یترك القاضي أن یقدر التعویض حسب أهوائه ومیوله الشخصیة، بل وضع وجدیر ب

له معاییر یسیر على هداها، ووجب علیه أن یقدر التعویض بمدى ما أصاب المتضرر من ضرر، بحیث 

  .5لا یزید عنه ولا یقل

  

                                                           
  .133عامر محمود الكسواني، مرجع سابق ، ص 1

 .217علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 2

  .204الهادي سلیمي، مرجع سابق، ص 3
 . 205المرجع نفسه، ص  4

 . 218علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 5
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  ضوابط تقدیر عدم مألوفیة الضرر: الفرع الثالث

تعتبر فكرة الضرر غیر المألوف من المفاهیم النسبیة  ولیست المطلقة لهذا لابد من توافر معطیات معینة 

حتى یمكن القول بعدم مألوفیة الضرر، فیما یعد ضررا غیر مألوف في وقت لا یعد كذلك في وقت آخر، 

اضي تقدیر صفة ول المشرع للقخطبیعة الضرر وقد كذلك تتحكم ظروف المكان والزمان في تحدید 

  :الضرر ما إذا كان مألوف أو غیر مألوف، على أن یراعي عدة معاییر منها

  العرفبالضوابط المتعلقة  :أولا

مع شعورهم بضرورة هذا ، 1یقصد به ما جرت العادة بین الجیران على أن یتحمله بعضهم من البعض

والذي یلعب دورا هاما في تحدید الضرر التحمل، ولقد استعان المشرع ببعض الضوابط من بینها العرف 

خروج : ة مثال ذلكذلك لأن معیار الضرر غیر المألوف یتصف بالمرون ،إن كان مألوفا أو غیر مألوف

في وقت مبكر أو رجوعه إلیها في وقت متأخر فیحدث حركة محسوسة، كل هذا جرى  منزله المالك من 

ونظرا لأن العرف یؤدي  إلى التفرقة بین  .2یتحملوه العرف على انه ضررا مألوف ووجب على الجیران أن

  :ظرف الزمان والمكان سنتناول ذلك فیما یلي

یكون لظروف المكان دور كبیر في تحدید مفهومها فما یعد مألوفا في : الاعتبارات من ظروف المكان- 1

المنطقة الواحدة ما  منطقة ما، لا یعد كذلك في منطقة أخرى كما سبق الإشارة له بل أكثر من ذلك فداخل

كون المنطقة سكنیة توعلیه فإن تحدید طبیعة المكان، بأن  .یعد مألوفا في حي قد لا یكون في حي آخر

لقواعد التنظیم والتي تحدد طبیعة المنطقة ومن ثم یمكن  تجاریة یخضعأو زراعیة أو صناعیة أو 

  .3الاحتجاج بها على الغیر إیجابا أو سلبا

قواعد تنظیم المدن تحدد طبیعة المنطقة أو الحي كونه حیا سكنیا أو زراعیا أو صناعیا غیر أنه إن كانت 

تشكل مناطق  إذا كانت أو تجاریا فإن العرف هو الذي یحدد طبیعة هذه المناطق أو الأحیاء السكنیة

یز هادئة أو شعبیة أو متوسطة ومن ثم وجب اللجوء إلى العرف لتحدید الضرر غیر المألوف الذي یتم

وبناء على ما سبق فإن الجار  .بالنسبة وبالتغیر من منطقة إلى أخرى حسب تغیر نمط المنطقة السكنیة

                                                           

. 698عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الثامن، مرجع سابق، ص 1  

. 68أسماء مكي، مرجع سابق، ص  2  

.68المرجع نفسه، ص  3  
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إذ مارس حق ملكیته بصفة عادیة وتترتب عنها مضایقات غیر عادیة یكون بذلك قد خالف الالتزام 

  .1العرفي

ي تقدیر وتحدید مضار تلعب ظروف الزمان دورا هاما ف :الاعتبارات المستمدة من ظروف الزمان- 2

الجوار، تشكل أعباء عادیة یلزم تحملها بین الجیران في زمن معین، أم أنها تشكل مضارا تجاوزت 

دائرة المألوفیة في زمن آخر وجب التعویض عنها فیما تسببه من أضرار وبالتالي یتعین على القاضي 

  .2أن یضع في حساباته هذه الظروف عند تحدیده للضرر غیر المألوف 

فقد یكون الضرر المرتكب من الجار یقتضي التسامح فیه في وقت معین أو من ناحیة ما، لأنه جرت 

یشكل مضارا غیر مألوفة في وقت آخر ویلتزم بالتعویض بشأن المضار و العادة على تحمله بین الجیران، 

  .3غیر المألوفة التي لا یتسامح بها الناس من ناحیة أخرى

الذي یعكر هدوء اللیل، خاصة في الأوقات المتأخرة منه یعد من الأضرار وعلى ذلك فإن الضجیج 

  .4المألوفة متى جرت العادة بین الجیران على التسامح فیها

  ضوابط متعلقة بالعقار: ثانیا 

أشارت إلى ظروف أخرى تتعلق  691إضافة إلى ضابط العرف الذي أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة 

طبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر ...وعلى القاضي أن یراعي" ... بالعقار بقولها

  ".والغرض الذي خصصت له 

یعتبر مكان یجتمع  لطبیعة العقار اعتبار في تقدیر مألوفیة المضار فإذا كان العقار :طبیعة العقارات- 1

مخصص للسكن، وما یعتبر مألوفا في مما یؤدي إلى كثرة الضوضاء كالمقهى خلافا للمكان ال فیه الأفراد

  .5المكان العام قد یعتبر غیر مألوفا بالنسبة للعقار المخصص للسكن

                                                           

.306یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص  1  

. 68أسماء مكي، مرجع سابق، ص   2  

 . 16غسان محمد مناور أبو عاشور، مرجع سابق، ص 3

. 72ق، صأسماء مكي، مرجع ساب  4  

. 91عواطف زرارة، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق، ص  5  
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من القانون المدني بصیغة الجمع لكلمة العقار  691/2لقد صاغ المشرع الجزائري نص المادة 

، ویفهم مما سبق أن الأمر الذي یستفاد منه، وعلى ذلك فإن العبرة بطبیعة العقارات المتجاورة بصفة عامة

المشرع أخذ بالمعیار بتوسیعه لمفهوم الجوار لیشمل مجموعة من العقارات قد تشكل حیا أو منطقة زراعیة 

الضوضاء أو صناعیة والتي تشكل نوع من الاستغلال المعد لها، فهناك عقارات بطبیعتها تكثر فیها 

  .1والعكسالجلبة ولا یمكن اعتبار هذه الأخیرة مضار غیر مألوفة و 

المؤرخ   443620رقم  تحتمن التطبیقات القضائیة التي قضت بها المحكمة العلیا في قرارها الصادر  و

تعد من مضار الجوار غیر المألوفة، الأضرار اللاحقة بالبیئة، الناجمة عن منشآت  12/03/2008في 

  .2فلاحیة، مجاورة منطقة سكنیة، غیر مراعیة للقوانین ذات الصلة

إن تلاصق العقارات یقتضي تحمل الجیران بعض الأصوات : ع كل العقار بالنسبة للآخرموق - 2

التي تستلزمها ظروف الاستعمال الطبیعي للعین مثلا تحمل الضجیج المتمثل في مبادلة الحدیث بین 

ومن جهة أخرى فصاحب السفل یجب بطبیعة موقعه  ،3للعقارات المتلاصقة هذا من جهة ةأفراد الأسر 

وكذا بالنسبة للعقارات المجاورة للطریق العام  ،4تحمل من العلو مالا یتحمله العلو من السفلأن ی

كالمصنع أو المستشفیات، فیعد الضجیج مضار مألوف له بخلاف العقار الذي یوجد في مكان 

  .5هادئ

صور یشكل صورة من "  13/06/2007المؤرخ في  404069وقد قضت المحكمة العلیا قي القرار رقم 

مضار الجوار غیر المألوفة، البناء المتسبب في جعل مسكن الجار غیر لائق للسكن، حتى ولو تم إنجاز 

  .6"هذا البناء طبقا لرخصة البناء والتصامیم

  

                                                           

. 75أسماء مكي، مرجع سابق، ص  1  

  2 قرار رقم 443620 صادر بتاریخ 2008/03/12، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 2008، ص 257 .

. 75، مرجع سابق، ص مضار الجوار غیر المألوفةمسؤولیة مالك العقار عن ، عواطف زرارة  3  

. 698عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  4  

. 24سارة بلقواس، مرجع سابق، ص  5  

  .197، ص2008،العدد الأول، مجلة المحكمة العلیا، 13/06/2007الصادر في  404069قرار رقم   6
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على الحي أو المنطقة طابعا عاما  هو التخصیص الذي یضفي :الغرض الذي خصص له العقار - 3

فالعقار الذي یخصص  ،1بالتخصیص الفردي لنشاط معینیجعل من المألوف تحمل أضراره، ولیس 

للسكن یختلف عن العقار المخصص لممارسة التجارة التي تتطلب دوام الحركة وما یعتبر غیر 

مألوف للعقار المخصص لممارسة التجارة التي تتطلب دوام الحركة یعد مألوف للعقار المخصص 

  .2للسكن

ي في تقدیر ما إذا كان الضرر مألوفا أو غیر مألوف هي الظروف أن یعتد بها القاض :یلاحظ أن و

  .ررظروف موضوعیة لا یعتد فیها بالظروف الخاصة والشخصیة بالجار الذي أصابه الض

  جوار غیر المألوفةیف القانوني للمسؤولیة عن مضار الالتكی: المبحث الثاني

عن مضار الجوار غیر المألوفة، ومیز نظم المشرع الجزائري العلاقات الجواریة، وأقر مسؤولیة المالك 

  .المضار المألوفة التي لا تقیم المسؤولیة والتي یجب على الجار تحملها ها وبین بین

إن معرفة التكییف القانوني للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة مسألة مهمة تتحقق بالبحث عن 

  .احة هذا الأساسنصوص تشریعیة خاصة تنظم أحكام هذه المسؤولیة وتبین بصر 

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في الأول موقف المشرع الجزائري من أساس المسؤولیة  علیه و

موقف المشرع الجزائري من أساس  المطلب الثاني نتناول تقویمفي  عن مضار الجوار غیر المألوفة، و

  .المسؤولیة في مضار الجوار غیر المألوفة

  لمشرع الجزائري من أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةموقف ا: المطلب الأول

تكمن صعوبة مهمة البحث عن نصوص تشریعیة خاصة تنظم أحكام هاته المسؤولیة في ذاتیة نظریة 

وهو ما . 3مضار الجوار غیر المألوفة واستقلالیتها عن قواعد المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ

من القانون المدني الجزائري والتي أقرت المسؤولیة عن مضار  691یتضح من استطلاع نص المادة 

الجوار غیر المألوفة، أن المشرع أرجع هذه المسؤولیة إلى نظریة التعسف في استعمال الحق، لذلك سنقسم 

                                                           

. 92، مرجع سابق ، ص جوار غیر المألوفةمسؤولیة مالك العقار عن مضار العواطف زرارة،   1  

  93نفسه ، صالمرجع  2

.  245، مرجع سابق، ص، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوثعطا سعد محمد الحواس  3  
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ولیة عن مضار الجوار غیر هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الأول الالتزام القانوني كأساس للمسؤ 

  .1المألوفة وسنتطرق في الثاني لفكرة التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة

  الالتزام القانوني كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: الفرع الأول

عن مضار إلى محاولة تأسیس المسؤولیة   Capitantذهب أنصار هذا الرأي وفي مقدمتهم الفقیه الفرنسي

الجوار غیر المألوفة على أساس وجود التزام قانوني یقع على عاتق المالك في استعمال لحق ملكیته 

مقتضاه عدم تسبب أضرار للجیران تجاوز المضار العادیة للجوار أثناء ممارسته لهذا الحق، فملاك 

ت بواسطة أنشأ ه الالتزاماتن هذ، وإ 2العقارات المتجاورة ملزمون تجاه بعضهم البعض بالتزامات متبادلة

نص القانون وهو الالتزام العام المفروض على كل مالك بالامتناع عن كل عمل من شأنه الإضرار 

  .3بالغیر، ومن ثم یكون الإخلال بهذا الالتزام خطأ یستوجب المسؤولیة

عمال حقه إلى حد أن أساس المسؤولیة التزام قانوني، مقتضاه ألا یغلو المالك في است: فجوهر هذا الرأي

یضر بجاره ضررا فاحشا أو غیر مألوف، ویشترط الفقه الوضعي لتحقق مسؤولیة الجار، أن یرتكب خطأ 

ینشأ عنه ضررا وإن كان یسلم أن الخطأ لیس هو الخطأ العادي وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة 

  .4التقصیریة

 1370و 651لهذا الالتزام في نص المادتین وقد حاول أنصار هذا الرأي البحث عن المصدر القانوني 

بأن القانون یخضع الملاك لالتزامات مختلفة  651من القانون المدني الفرنسي حیث تضمنت المادة 

بأن الالتزامات تنشأ  1370وتضمن المادة  .لبعضهم البعض، بغض النظر عن كل اتفاق یحصل بینهم

هي الالتزامات التي تترتب قصرا كالالتزامات التي تقوم بین  والأولى.اتفاق بین الملتزم والملتزم له  بدون

  .5الملاك المتجاورین

  

                                                           

.242، ص، مرجع سابق، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة   1  

. 199و198أسماء مكي، مرجع سابق، ص  2  

.199المرجع نفسه، ص  3  

، دار التكییف الشرعي والقانوني للمسؤولیة المدنیة لمضار الجوار غیر المألوفةمراد محمود محمود حسن حیدر،  4

  . 482، ص2009المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،

.  301مرجع سابق، ص یاسر محمد فاروق المیناوي،  5  



 المألوفة غیر الجوار مضار عن المسؤولیة                                                              الثاني الفــصــل

 

 
55 

  :وقد تعرض هذا الرأي للانتقادات تركزت على ما یلي

  لم ینص علیه، وبالتالي لا یمكن و أن القانون المدني الفرنسي لا یعرف أي التزام قانوني للجوار

 .أن یوجد هذا الالتزام دون نص تشریعي

  إسناد المسؤولیة عن مضار الجوار إلى النصین السالفین یضیق من نطاقها، ویقصرها على أن

ك العقارات فقط دون غیرهم من أصحاب الحقوق لاَّ المسؤولیة عن الأضرار التي تقع بین مُ 

الأخرى لورودهما بشأن الملكیة العقاریة، بینما الالتزام بعدم الإضرار بالجار ضررا غیر مألوف 

 .كل جار سواء أكان مالكا أم غیر مالك یقع على

  أنه على فرض التسلیم بإمكانیة استنتاج التزام قانوني بعدم التسبب في أضرار غیر عادیة للجیران

من المادتین السابقتین إلا أن هذا الاستنتاج یتعارض مع جوهر نظریة مضار الجوار غیر 

ع الأحوال أن تكون ناتجة عن تصرف المألوفة حیث أن الأضرار غیر المألوفة یلزم وفي جمی

عادي من جانب الجار باتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة، مما یستحیل معه القول بانعقاد مسؤولیة 

 .1المالك على أساس أنه خرق الالتزام القانوني المفروض علیه

 ا  ،2إن النص القانوني لا یصلح أن یكون أساسا للمسؤولیة بل یصلح لأن یكون مصدرا له

أساس لوجود فرق بینهما، وبالتالي أن فكرة الالتزام القانوني في علاقات تباره المصدر لا یمكن اعو 

الجوار لا یمكن اعتبارها أساسا للمسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة، فالمصدر هو 

المسؤولیة ، أما الأساس فهو یعني تأصیل د سندا لإقرار القانون للمسؤولیةنص المادة الذي یع

 .3وردها إلى سبب معین وواضح یحدد توافرها أو ینفیه

  التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة: الفرع الثاني

استند المشرع الجزائري صراحة على فكرة التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة عن مضار 

یجب على المالك ألا یتعسف في "و التي جاء فیها  691/01المادة  الجوار غیر المألوف وذلك خلال

و من خلال هذا النص یتبین موقف المشرع الجزائري من ..." حقه إلى حد یضر بملك الجار استعمال

مألوفة وهو فكرة التعسف في استعمال الحق لذلك سنتعرض الأساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر 

                                                           
  .204أسماء مكي، مرجع سابق، ص 1

. 189، مرجع سابق، صالأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوثعطا سعد محمد حواس،   2  

.  .248ص ، مرجع سابق، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفعواطف زرارة،   3  
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معاییر الحق و  ود بنظریة التعسف في استعمالالتي تتمثل في المقصو إلى هذه النظریة في النقاط التالیة 

  :هاته النظریة

  المقصود بنظریة التعسف في استعمال الحق: أولا

تعتبر نظریة التعسف في استعمال الحق من النظریات القانونیة التي أقرتها القوانین الحدیثة في بدایة 

رة الحق كلیة ومنه من استبدله بفكرة والتي تنازعت عدة تیارات فكریة، منها من ألغت فك ،1القرن العشرین

المراكز القانونیة وبین هذا وذاك حاولت التشریعات إیجاد منهج وسط، لذلك سنعرف التعسف انطلاقا من 

بحیث لم تعد الحقوق مطلقة یستعملها صاحبها كما یشاء بل أصبحت نسبیة مقیدة  ،2مفهوم فكرة الحق

ها له الشریعة تالحق من قبل صاحبه هي رخصة أتاح فاستعمال ،3بالغرض الذي شرع من أجله الحق

فالتعسف یحدد مدى استعمال هذه الحقوق والرقابة علیها، وهو مالا یتصور في  ،4مادام الفعل جائز شرعا

یرمي إطار المسؤولیة التقصیریة، ففكرة التعسف تشكل المیزان الضابط الذي یحقق مبدأ العدل، الذي 

 ،5، من خلال غایته من الفردیة إلى الاجتماعیة والسعي إلى الموازنة بینهماهالقانون إلى الوصول لتحقیق

الدكتور رمضان تهم حیث عرفه  ولقد اختلف فقهاء القانون في تعریفهم للتعسف بناء على اختلاف نظر 

استعمال صاحب الحق لسلطاته المخولة قانونیا بكیفیة تلحق ضررا بالغیر بمعنى أن : "أبو السعود

: محمد رأفت عثمان الأستاذوعرفه . 6"الاستعمال في حد ذاته مشروع ولكن نتائجه وأغراضه غیر مقبولة

مناقضة " :رف التعسف في الفقه الإسلامي بأنه، وعُ 7"ل الإنسان حقه على وجه غیر مشروعأن یستعم"

ي قضى به ومن الاجتهادات القضائیة والت 8"قصد الشارع في تصرف مأذون فیه شرعا بحسب الأصل

                                                           
  . 47، ص 2الجزء ، 3، الطبعة شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  1

  . 11، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون سنة نشر، صالتعسف في استعمال الملكیة العقاریةرشید شمیشم،  2

التعسف في استعمال الحق تطبیقاته القانونیة و القضائیة، دیوان المطبوعات تبوب فاطمة الزهراء المولود رابحي،  3

   .25، ص 2016، الجزائر ،الجامعیة

، 1984، جامعة صلاح الدین، إقامة المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع على عنصر الضررجابر صبر طه،  4

  .212ص

  . 19مقلاتي، مرجع سابق، ص ونةم 5

  .361ص ،2003، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنانالمدخل إلى القانونرمضان أبو السعود،  6

، مجلة الشریعة والقانون، القاهرة، استعمال الحقوق في الشریعة الإسلامیة والقانون التعسف فيمحمد رأفت عثمان،  7

  .  4دون سنة نشر، ص

. 18، ص 2002دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  نظریة التعسف في استعمال الحق،محمد سعید أبو حجیر،   8  
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المؤرخ في  148810الاجتهاد القضائي الجزائري في مجال التعسف ما جاء في القرار رقم 

تجاوز مضار الجوار _ غلقه_حق الممر) ع .د( ضد ورثة ) م .ت( یتمثل في قضیة  25/06/1997

  .من القانون المدني 691، 690قیود على حق الملكیة، المواد _ المألوفة

نه یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقتضي به التشریعات الجاري من المقرر قانونا أ" 

  .بها العمل  والمتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاطئة

لك الجار ویجوز للجار أن یطلب من جاره إزالة هذه المضار إذا وأن لا یتعسف في حقه إلى حد یضر بمُ 

  .1..."تجاوزت الحد المألوف

  التعسف في استعمال الحق حالات نظریة: ثانیا

یشكل الاستعمال التعسفي لحق خطأ لاسیما " مكرر من القانون المدني الجزائري على  124نصت المادة 

  :في الحالات الآتیة

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر. 

 إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر. 

  2"على فائدة غیر مشروعةإذا كان الغرض منه الحصول. 

  :وسنتطرق لهاته الحالات فیما یلي

تعد أول صورة من صور التعسف وهي واضحة، أي أن تكون نیة الإضرار  :قصد الإضرار بالغیر -1

، حتى ولو أدى هذا الاستعمال إلى منفعة 3هي الباعث لدى صاحب الحق عند استعماله لحقه

د ملكه ومع ذلك حجب النور عن جاره، فیعد عارضة، كأن یغرس صاحب الحق أشجارا في حدو 

  .4متعسفا في استعمال حقه ولو عادت الأشجار على الأرض بالنفع

                                                           

. 190، ص1997عدد الأول، ، المجلة القضائیة، ال25/06/1997الصادر في  148810قرار رقم   1  

  . مكرر من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر 124المادة  2

، 1993المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  ،)نظریة الحق(المدخل للعلوم القانونیة فریدة محمدي زواوي،  3

  . 153ص

، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، يأبحاث ومذكرات في القانون في الفقه الإسلامالعربي بلحاج،  4

  .  126،  ص1996
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 قصد الحصول على فائدة قلیلة مقارنة بالضرر الناشئ للغیر - 2

هو معیار موضوعي بحیث لا یرتكز فیه على النیة أو القصد بقدر ما یركز على وجوب حصول 

یجنیه صاحب الحق من منفعة جراء مباشرته لحقه وبین ما یلحق الغیر من التوازن بین قیمته وما 

ویعد صاحب الحق متعسف إن كانت الفائدة یسیرة والضرر الذي یصیب الغیر كبیرا 1أضرار

وتقوم مسؤولیته، وألزم بتعویض الغیر، أو بتعبیر آخر لا یكفي أن تكون لصاحب الحق مصلحة 

حتى تنتفي عنه شبهة التعسف، بل ینبغي أن تكون هذه  ولو كانت مشروعة في استعمال حقه

المصلحة ذات قیمة تبرر ما قد یصیب الغیر من ضرر جراء استعمال هذا الحق، أما إذا كانت 

تافهة بحیث لا تتناسب مع الضرر الذي یلحق الغیر فیكون استعمال الحق هنا أمرا غیر مشروع 

  . 2ویعد صاحبه متعسفا

إن الحق لا یمارس إلا في نطاق المشروعیة، ومن اجل  :غیر مشروع قصد الحصول على فائدة - 3

، أما إذا أراد صاحب الحق من وراء استعماله للحق، الحصول على 3تحقیق مصلحة مشروعة

 .، اعتبر عمله مخالفا للقانون، ومتعارضا مع النظام العام والآداب العامة4مصلحة غیر مشروعة

نیة لا تتقرر إلا المصالح المشروعة، و لا یجوز استعمال حق و من أجل ذلك فإن الحمایة القانو 

الملكیة العقاریة الخاصة في غیر المصلحة التي شرع لأجلها، و المصلحة المقصودة هنا هي 

التي رسمها القانون و قررها الحق، حیث یعتبر الفعل تعسفیا إذا استعمل لتحقیق مصلحة غیر 

  . مشروعة، تهدف إلى الإضرار بالجار

ونشیر إلى أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الفائدة، على خلاف بعض التشریعات الأخرى 

هو الأنسب والأرجح على اعتبار أن الشخص في ، وهذا الأخیر التي استعملت مصطلح مصلحة

استعماله لحقه، یسعى إلى تحقیق مصالح قد تكون اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة، بخلاف مصطلح 

  .5التي یعد في نظرنا مصطلحا ضیقا، یحمل في طیاته معان مادیة فقطالفائدة 

                                                           
ر، كلیة الحقوق، ی، مذكرة ماجستالتعسف في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة القانون الوضعيسعاد بلحورابي،  1

  .70، ص2014جامعة معمري، تیزي وزو، 

  . 70، صالمرجع نفسه 2

   .65، ص 2002، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، استعمال الحقالتعسف في إبراهیم سید أحمد،  3

.32، ص2014، دار الكتب القانونیة، مصر، التعسف في استعمال الحقأنس محمد عبد الغفار،   4  

  . 29مقلاتي، مرجع سابق، ص مونة  5
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  غیر المألوفة تقویم موقف المشرع من أساس المسؤولیة في مضار الجوار: المطلب الثاني

ربط المشرع الجزائري مسؤولیة مضار الجوار غیر المألوفة بنظریة التعسف في استعمال الحق بشرط أن 

من القانون المدني الجزائري التي سبق  691هو ثابت في نص المادة  یكون الضرر غیر مألوف كما

ولقد سایر القضاء الجزائري التشریع، حیث أقر المسؤولیة على أساس التعسف في استعمال  .التعرض لها

  :الحق في عدة قرارات بناءا على ذلك سنعتمد إلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

نظریة التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة عن مضار  فرع الأول نعالج فیه مدى صلاحیة

  .الجوار

  .أما الفرع الثاني فنخصصه للأساس القانوني الأنسب للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

  المألوفة غیرر مدى صلاحیة نظریة  التعسف كأساس المسؤولیة عن مضار الجوا : الأولالفرع 

استعمال الحق حیز كبیر كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تحتل نظریة التعسف في 

غیر ان هذه النظریة لاقت النقد من عدة فقهاء ، فمنهم من رفض تماما التسلیم بها كأساس للمسؤولیة عن 

تغیر وواسع لا یمكن ضبطه وتحدیده، مضار الجوار لأن مفهوم التعسف في استعمال الحق هو مفهوم م

 .1جعل اعتمادها كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة أمرا صعبا للغایة یلذي الأمر ا

كما انتقدت نظریة التعسف في استعمال الحق كذلك لصعوبة التفرقة بین التعسف في استعمال الحق وبین 

وهو الذي یعتبر ارتكاب المالك لخطأ في استعمال ملكیته بانحرافه عن سلوك الشخص  إساءة الحق

  .2المعتاد 

اللفظین مترادفان عند ربطهما باستعمال الحق لكن الفرق جوهري ویرى الدكتور عباس الصراف بأن هنالك 

ي صر الأساسي فاستعمال الحق فان الوضع یتعلق بالعن إساءةاختلاف بینهما فعندما یجري الحدیث عن 

، فمن یبني بناء بطریقة غیر سلیمة یمیل معها البناء ویعرض الأرواح المسؤولیة التقصیریة وهو الخطأ

أما »  حالة من حالات الخروج عن الحق « فیكون بعمله هذا قد أساء استعمال حقه فهذه  للخطر، 

قصد بلمعاییر التعسف وذلك التعسف في استعمال الحق فان الحق ثابت لصاحبه ولكن استعمله وفقا 

بالغیر، أو أن المصلحة من استعماله غیر مشروعة أو عدم تناسب المصلحة المستهدفة من  الإضرار

                                                           
  .50مروان كساب، مرجع سابق، ص  1

  . 65جاد یوسف خلیل، مرجع سابق، ص  2
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ل أنه لا مسؤولیة على من یستعمل حقه استعمالا صالأ ،1صاحب الحق مع الضرر الذي ألحقه بجاره 

غیر أنه ورغم مشروعیة  ،2حقه عن الضرر الذي ینشأ من جراء استعمالمشروعا فلا یكون مسؤولا 

ب بالتعویض عما ألحقه من ضرر بجاره، ولا یمكن أن الاستعمال إلا أن مسؤولیة المالك تقوم و یطالَ 

، لأن العبرة تي یجب على المالك الامتناع عنهانضع شرط عدم المشروعیة كضابط لتحدید الأفعال ال

ن غیر مألوف حتى تتحقق مسؤولیة المالك وعلیه بالضرر الذي یلحق بالمتضرر والذي ینبغي فیه أن یكو 

 . 3الأذى بجاره مهما كانت مصلحته في استعمال ملكه  إلحاقیجب الامتناع عن 

ومثال المصلحة غیر المشروعة استعمال الجار مسكنه لأغراض مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو 

و  ،5 تهوفي الحالتین تقوم مسؤولی  ،4عن جاره  أن یقیم حائطا في حدود ملكه یستر النور ویمنع الهواء

ر هي لغموضها وعدم معرفة مسؤولیة عن مضار الجواللالتعسف في استعمال الحق كأساس انتقاد نظریة 

أن المشرع المدني الجزائري أقام المسؤولیة عن مضار الجوار على أساس نظریة التعسف في  إلا، معالمها

  .ق م  یشرط تحقق ضرر غیر مألوف 691استعمال الحق وفقا لنص المادة 

وعلیه القانون المدني یقرر التزام قانوني وذلك بتقریره حق الجار المضرور في المطالبة بإزالة  هذه 

باشتراط المشرع التعسف في  و  ویض لإخلاله بالالتزام القانوني المفروض علیهالمضار أي وجوب تع

استعمال حق الملكیة لقیام المسؤولیة یبدو أنه یمنع التعسف في استعمال حق الملكیة فقط في حال ترتب 

مضار جوار غیر مألوفة عن ذلك التعسف وفي مقابل ذلك یظهر كأنه یرخص بالتعسف في استعمال 

معنى ذلك أنه رغم التعسف في استعمال حق الملكیة فلا  و .6كیة في حال ترتب مضار مألوفة حق المل

  .تسبب بضرر غیر مألوف إذاتقوم مسؤولیة صاحب الحق إلا 

                                                           

.270،  ص2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، المدخل إلى علم القانونعباس الصراف،   1  

، 2005، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، المسؤولیة المدنیةأنور طلبة،  2

   .61ص

  .69سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص 3

  .139الخلیلي، مرجع سابق، ص إبراهیمحبیب  4

  .71سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص 5

  .260، مرجع سابق، صمسؤولیة العقار عن مضار الجوار غیر المألوفةعواطف زرارة،  6
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ربما أساء  ،لحق لأنه فعل ممنوع بقوة القانونو هو مفهوم مناف تماما لنظریة التعسف في استعمال ا

والذي في استعمال الحق وذلك عكس ما جاء به المشرع المصري  التعسفالمشرع الجزائري توظیف فكرة 

  استعمل كلمة

  حریة التصرف في ملكه كیف یشاء للمالك ي أعطىو كذلك المشرع الأردني الذ .الغلو في استعمال الحق

  .1وهو أكثر وضوح من المشرع الجزائري وحتى المصري  ،ما لم یكن تصرفه مضرا بغیره ضررا فاحشا

لأنه یمكن أن تصدر  ،ومسؤولیة المالك لا بد أن تقوم حتى في غیاب فكرة التعسف في استعمال الحق

رار غیر مألوفة بجاره یسبب إلا أنها تنتج أض .في طیاتها صفة التعسف منه تصرفات عادیة لا تحمل

   ،الخطأ

  .2والخطأ لا یعد تعسفا في استعمال الحق 

لكون التعسف یحمل في معناه  الدكتورة زرارة عواطفوهذا ما أدى إلى انتقاد المشرع الجزائري حسب رأي 

 .أن تكون سبب الخطأ نوالأضرار غیر المألوفة یمك .ضرار أو الإهمال أو التقصیر قصد الأ

تقید الملكیة  وحق الملكیة میزة لصاحبها لیست مطلقا لما في ذلك من سلب حریة الجیران مما یقتض ذلك 

وهذا الضرر ما هو  )غیر مألوف(بما یكفل لها تحقیق الغرض  منها دون الإضرار بالجار ضررا فاحشا 

وسلطة التصرف ثابتة للمالك فهي مشروعة لذاتها ) مال حقاستع(إلا ثمرة لفعل  مشروع في الأصل 

  3.ولكنها غیر مشروعة بالنظر إلى نتیجتها إلحاق الأذى بالجار 

ا تظهر قیمة الضرر في تحدید أساس مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة وهو الأمر ومن هن

یجعلنا  نتطرق لنظریة تحمل التبعة التي ذهب إلیها الفقهاء والقضاء الفرنسي بما أن المالك یستفید  يالذ

أن یتحمل ما یصیب  من استعماله لحق ملكیته ویستأثر بالموارد التي تنتج عنه فإن علیه مقابل ذلك 

سبب هذا الاستعمال ولو لم یصدر عنه خطأ أو تعسف في هذا الاستعمال بالغیر من أضرار غیر مألوفة 

  .4على أساس فكرة الغرم بالغنم وان من ینتفع بشيء فعلیه أن یتحمل مضاره 

                                                           
  .74محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص  1

  .292یاسر محمد فاروق المیناوي، مرجع سابق، ص  2

 .45عبد المجید محمود مطلوب، مرجع سابق، ص  3

  .297یاسر محمد فاروق، مرجع سابق، ص  4
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كما یرى الفقه المصري أن المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تجد أساسها الصحیح وتأصیلها 

السلیم في فكرة  المخاطر أو تحمل التبعة في الجوار ضرورة اجتماعیة تستلزم التضامن بین الجیران 

نبها ولكنه یقتض وبمقتضى هذا التضامن یتحمل الجار ما یعتبر من الأضرار المألوفة التي لا یمكن تج

أیضا من ناحیة أخرى أن یتحمل صاحب الحق ما یصیب الجار من أضرار غیر مألوفة تتجاوز الحد 

  .1المسموح به والتضامن یعني وجود نوع من توزیع الأضرار بین الجیران 

 وعلیه تبدو نظریة تحمل التبعة أقرب إلى الواقع في تحدیدها لأساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر

  المألوفة

والحقیقة أن النص القانوني لا یعتبر بوجه عام أساسا للمسؤولیة وإنما هو مصدرها ، ومنذ تشریعه تعتمد 

  ،2علیه

، یقصد به التأصیل الفني للمسؤولیة ومحاولة ردها إلى نظام س المسؤولیة فهو أمر مختلف تماماأما أسا

ن نسبه ألیه إذا استعصى ردها إلى نظام ظام مناسب یمك، أو خلق نلأنظمة المعروفةقانوني من ا

  .3موجود

  الأساس القانوني الأنسب للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: الفرع الثاني 

ربما یعود ذلك إلى  تمیز الأضرار الناجمة عن الجوار عن باقي الأضرار في المسؤولیة التقصیریة،إن 

رور الحق في تقوم المسؤولیة و یكون للجار المضن كان غیر مألوف إفالضرر  شرط عدم مألوفیتها،

هذا ما دفع ببعض الفقهاء إلى وصفها بأنها مسؤولیة من نوع خاص بقولهم أن المطالبة بالتعویض و 

لقیامها حتى ، 4المسؤولیة عن مضار الجوار ذات كیان مستقل و یمكن اعتبارها صورة خاصة للمسؤولیة

حیث أرست المسؤولیة المدنیة تقوم على أركانها الثلاثة  في حالة غیاب خطأ المتسبب في الضرر،

  .5)خطأ، ضرر،علاقة السببیة (

                                                           
  .299یاسر محمد فاروق، مرجع سابق، ص 1

  .299ص المرجع نفسه،  2

  .260سابق، ص، مرجع مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة عواطف زرارة،  3
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، ونتیجة قصور وعدم مطابقة المسؤولیة 1والخطأ یعد ركنا جوهریا لا تقوم المسؤولیة المدنیة بدون توافره

ي ـم القاضـه أماـة إثباتـصعوبى ـة إلــف بالإضافــة التعسـاد نظریـوار وانتقـرار الجـالات أضـل حـالمدنیة لك

الملحة للبحث عن الأساس القانوني الأنسب للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  ةـالحاج  رتـظه

  .2یكون أكثر مرونة

في وعلیه ینبغي على المشرع التفكیر في إعطاء هذه المسألة اهتماما یلیق بما تعرفه من تطور، خاصة 

وضوحا تحدد بدقة التزامات الجوار، مما یسهل ا و عد قانونیة أكثر عددنوع الأضرار بوضع قواحجم و 

  .3القاضي في تقریر التعویض مهمة

  .ومن هنا یكون للجار ثلاثة صور للمسؤولیة في كل مرة على القاضي التكییف حسب مقتضى النزاع

مضار  ة على أساسالثالثالتعسف في استعمال الحق و  الثانیة على أساسو  تقوم الأولى على أساس الخطأ

أنه ما دامت : جاء فیه ،10/03/20114بتاریخ  هذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیاالجوار و 

مدني مرتبطة أساسا بالملكیة، و ما یتفرع عنها من  691مضار الجوار غیر المألوفة في مفهوم المادة

، و من ثم كان على قضاة الموضوع حقوق منها حق الاستغلال الذي قد ینحرف به عن غایة هذا الحق

أن یبینوا في أسباب قضائهم، حتى یمكن ضبط تكییف النزاع في إطاره القانوني السلیم، وما إذا یناقش في 

مكرر القانون المدني الجزائري، أو مضار الجوار  124 إطار التعسف في استعمال الملكیة العقاریة المادة

المرخصة، أم یناقش في تعلق الأمر بالبنایة المملوكة و  ن الجزائري إذامن القانو  691غیر المألوفة المادة 

قانون المدني الجزائري، إذا كان النزاع یتعلق بالبنایة المشیدة من  124إطار المسؤولیة التقصیریة المادة 

ن مضار الجوار غیر المألوفة ناتجة عن نشاطات مشروعة أوعلیه باعتبار ، غیر مصدر الحق ولا رخصة

ن الجار الذي أقوم بها الجار أصبحت لهذه النظریة كیانها الخاص بعیدا عن نظریة التعسف فطالما ی

، فان الأساس 5لحق ضرر غیر مألوف بجارهأیستعمل حقه بطریقة مشروعة یتحمل تبعة نشاطه إذا 

                                                           
، 2006، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2، الجزء1الطبعة ، - الخطأ-المبسوط في المسؤولیةحسن علي الذنون،  1
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  ).قرار غیر منشور(حكمة العلیا ،الغرفة العقاریة ،م،ال10/03/2011بتاریخ  610976قرار رقم  4

  .248ص سابق،مرجع  ،أسماء مكي 5



 المألوفة غیر الجوار مضار عن المسؤولیة                                                              الثاني الفــصــل

 

 
64 

التبعة التي السلیم للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة هو أساس موضوعي قائم على فكرة تحمل 

تهدف إلى تحقیق التضامن الاجتماعي بین الجیران بغیة تحقیق العدل الاجتماعي، الذي هو ضرورة 

یقتضیها التجمیع الإنساني، باعتبار أن الجوار ضرورة اجتماعیة تستلزم التضامن و التسامح بین الجیران 

  .1كما سبق الإشارة إلیه

وار غیر المألوفة یبقى غیر واضح، نظریة تحمل التبعة هي و رغم أن الأساس السلیم لنظریة مضار الج

الأكثر ملائمة لهذه  المسؤولیة نظرا لاعتمادها على الضرر الذي یعد شرطا جوهریا تقوم علیه هذه 

  .المسؤولیة

والمشرع الجزائري أخطا حسب رأي الدكتورة زرارة عواطف وذلك حینما أقام هذه المسؤولیة على نظریة 

  .2ستعمال الحقالتعسف في ا

قد یرجع  إلى تعدد الأسس  ،عجز التشریع الجزائري عن تحدید أساس واحد دقیق لهذا النوع من المسؤولیة

المعالجة لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة والتي عایشت الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض، و 

یة و حتى القضاء، بسبب كثرة تطورت مع تطور العصر، عرفت اهتماما بالغا من التشریعات القانون

النزعات بشأنها والتي كثیرا ما یجد القاضي نفسه عاجزا عن وضع حل عادل لها، بسبب حرصه على 

  .3مصلحة الجارین، وحیرته أمام المصلحة التي یجب تغلیبها

  .4وعلیه الجدل في الأساس یجب أن لا یتوقف بل بالعكس یجب أن یطرح أكثر من أي وقت مضى
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  .249ص سابق، عمكي، مرجأسماء   4



 المألوفة غیر الجوار مضار عن المسؤولیة                                                              الثاني الفــصــل

 

 
65 

  : خلاصة

في المسؤولیة التقصیریة، التي تعد إحدى صور تتمثل المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة 

المسؤولیة المدنیة والتي تقوم في حالة وقوع ضرر غیر مألوف بالنسبة للجیران، والذي لهم الحق في 

  .التعویض عنهاللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائیة مفادها إما إزالة الضرر أو 

رغم أن التعویض في مجال المسؤولیة  یقدر بعدة طرق، غیر أنه وفي مجال مضار الجوار غیر المألوفة 

  . القاضي هو من یقدر غالبا قیمة التعویض الذي استحقه الجار المتضرر

ق م ج   كما  691/2و على القاضي مراعاة عدة ظروف والتي وردت على سبیل المثال في نص المادة 

  .سبق بیانه فیها ما هو متعلق بالعرف وفیها ما هو متعلق بطبیعة العقارات والغرض الذي خصصت له

لقد أساس المشرع الجزائري المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة على نظریة التعسف في 

ر غیر المألوفة استعمال الحق التي لا تصلح لأن تكون ضابط ومعیار حقیقي للمسؤولیة عن مضار الجوا

  .لأنها لا تحتوي جمیع الأضرار غیر المألوفة في علاقة الجوار

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



خاتمـــــةال  
 

 
66 

  :الخاتمة

تناولنا في هذه الدراسة أو هذا البحث، موضوع مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري 

والتي لا تعد فكرة حدیثة إلا أنها عرفت أهمیة خاصة في عصرنا الحدیث بسبب تفاقم تلك المضار بفعل 

  .التطور والتقدم التكنولوجي وخاصة الصناعي

وقد تم محاولة الوقوف على أهم ما أثاره البحث من إشكالات قانونیة ، وبعد دراسة جمیع هاته 

إلي أي مدى  وهي: جابة على الإشكالیة  المطلوبة في بحثنالإتوصلنا ل ، الجوانب المتعلقة بالموضوع

تقوم مسؤولیة المسؤول عن إحداث إذ ؟  في علاقة الجوار   غیر المألوفةمضار یمكن مساءلة محدث ال

معین، ولعل أهم شرط هو تحدید مألوفیة الضرر  من عدمها طبقا  الضرر غیر المألوف بتوافر شروط

للعرف السائد في تلك المنطقة الواقع فیها النزاع ، والغرض الذي خصص له هذا العقار صناعي أم 

في غالبها مصانع ومحلات تجاریة وعلیه طبیعة العقار والغرض الذي  سكاني،لأن المدینة الیوم أضحت

  . خصصت له هو الذي یجعل المضار مألوفة بالنسبة للمكان

وعلى ذلك فإن جوهر الموضوع لیس  في مدى الإعفاء من المسؤولیة وإنما في تقدیر مستوى 

تقدیر الضرر بالرجوع  وعلیه المشرع أصاب حین ترك للقاضي.المضار وهل تجاوز الحد المألوف

  .ق م ج  691/2لضوابط نص المادة 

لعدم الحالات التي لم یصل فیها الضرر وفي الأخیر لا توجد حالات إعفاء من المسؤولیة وإنما هي 

  :تراءت لنا النتائج و الاقتراحات التالیةوبعد دراسة جوانب الموضوع . المألوفیة

  النتائج   : أولا

قانون المدني  691حبیسة المفهوم الضیق الذي فرضته نص المادة  جاءت رمفهوم مضار الجواإن  -1

    .الجزائري وذلك یرتبط بنطاق تطبیقها

لا یجوز للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة تجسیدا لمبدأ حسن الجوار الواجب  -2

  .بینهما 

یمكن إجمال خصائص الضرر غیر المألوف في الاستمراریة والدیمومة و ارتباط المسؤولیة بفعل  -3

  .ضار ضمن علاقة الجوار
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إن المشرع الجزائري في حالة حصول ضرر غیر مألوف للجار، فإنه یبرر للجار المتضرر الحصول  -4

حال إلى ما كان علیه وهو ما على التعویض، ویكون ذلك بجبر الضرر إما بإصلاحه عن طریق إعادة ال

  . یسمى بالتعویض العیني، أو بالتعویض بمقابل في حالة استحالة التعویض العیني

إن المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة هي مسؤولیة مدنیة والتي تعد أكثر انسجاما  -  5

الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة : ة وهيمع هاته النظریة، وتقوم المسؤولیة بتوافر الأركان الثلاثة الواجب

  .بینهما، إضافة إلى الشرط الجوهري والذي یتمثل في عدم مألوفیة الضرر

إن تقدیر التعویض مسألة نسبیة مرتبطة بفكرة مضار الجوار، ویتمتع القاضي بتقدیر التعویض،  -6

ویض القانوني، الإتفاقي أو التع: ویعین التعویض وفقا للقواعد العامة وتكون بإحدى الطرق الثلاثة

القضائي، غیر أن القضاء یبقى الطریقة الأكثر استعمالا لتحدید التعویض عن الضرر غیر المألوف، 

  .من القانون المدني الجزائري 691/02حیث یأخذ القاضي باعتبارات محددة في نص المادة 

لة هامة أثارت جدلا كبیرا بین إن تحدید أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة هو مسأ -7

الفقهاء الذین انقسموا، منهم من یبني هاته المسؤولیة على أساس شخصي ومنهم من یبنیه على أساس 

القانوني ونظریة التعسف في استعمال الحق، الذي  الالتزامموضوعي، وتتمثل في آراء عدة ذكرنا منها 

یصلح كأساس لقیام تلك المسؤولیة لأن الأضرار غیر أخذ بها المشرع الجزائري، غیر أن هذا التعسف لا 

  . المألوفة قد تحدث جراء تصرف طبیعي معتاد

   الاقتراحات: ثانیا

ینبغي على المشرع الجزائري أن یواكب التطور الذي عرفته نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، وذلك _ 1

ن المدني وخاصة في مسألة من القانو  691بخلق تشریعات خاصة مع إعادة صیاغة نص المادة 

التعسف، كي تكون أكثر وضوحا وسلاسة مع طبیعة الضرر وتلاءم المسؤولیة الناشئة عن هاته المضار، 

  .وتضبط علاقات الجوار

تجمیع كل النصوص القانونیة التي لها صلة بفكرة مضار الجوار غیر المألوفة ضمن فصل أو قسم _ 2

  .یعيخاص بها وذلك قصد توحید النص التشر 
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تغییر كلمة المالك في الفقرة الأولى بكلمة الجار وذلك بغیة الأخذ بالمفهوم الواسع للجوار لأن قصر _ 3

من المطالبة بالتعویض الذي لحق ... ) مستأجر، حائز( صفة الجار على المالك یعني ذلك حرمان الجار

  .به من جراء الضرر

بارة طبیعة الأشیاء حتى تكون المادة أكثر وضوح و قترح كذلك استبدال عبارة طبیعة العقارات بعن -4

  استقامة مع جوهر نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

إعادة النظر في اعتبارات تقدیر الضرر غیر المألوف مع توحید المعیارین طبیعة العقار والغرض _ 5

صبحت تهدد الإنسان في المخصص له نظرا لتماثلهما، فهذه الأضرار لم تعد تؤثر على الأشیاء فقط بل أ

ماله وصحته بالإضافة إلى تأثیرها على البیئة، وعلیه فهذه الاعتبارات أصبحت لا تتماشى مع التطور 

  .الحاصل

وجب على فقهاء القانون الجزائري إعطاء هذا الموضوع أهمیة أكبر بسبب أن المحاكم الجزائریة تعج _ 6

قوانین ملائمة للعصر الحالي، والذي یلعب الفقه دورا جلیا في كثیرا بمنازعات الجیران، والتي تحتاج إلى 

  .تكریس هاته القوانین

الأساس القانوني الأنسب للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة هو نظریة التبعیة باعتبارها أكثر _ 7

  . ملائمة ، والمشرع الجزائري أخطأ حینما أسسها على نظریة التعسف وعلیه وجب استدراك الأمر

  

  

 الحمد الله
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  مصـادرقائمة المراجع وال

  ادرـالمص: أولا

  القرآن الكریم  - 1

  السنة النبویة  - 2

   القوانین   - 3

 78، الجریدة الرسمیة 1975جویلیة  20الصادر في  المتضمن القانون المدني الجزائري 58/ 75قانون رقم -1

رة الصاد  44، عج ر 2005جوان  20المؤرخ في  05/10المعدل بالقانون رقم  30/09/1975الصادرة في 

  26/06/2005في 

 23مؤرخ في  2ج ریتضمن قانون الإجراء المدنیة و الإداریة، 2008فیفري  25مؤرخ في  09/08قانون رقم -2

  2008أفریل 

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، الجریدة   1998جوان  27المؤرخ في  98/06قانون رقم -3

    .28/06/1998الصادرة  في  48الرسمیة 

  :یةالاجتهادات القضائ -ثانیا

  .1995 الأول،العدد  ،القضائیةالمجلة  ،16/06/1992بتاریخ  ،90943قرار رقم -1

  .1997، العدد الأول، المجلة القضائیة، 25/06/1997الصادر في  148810قرار رقم  -2

  .2007  التاسع،، العدد  مجلة مجلس الدولة، 23/05/2007،  بتاریخ 032758قرار رقم -3

  .2008، العدد الأول،مجلة المحكمة العلیا، 13/06/2007الصادر في  404069قرار رقم -4

  .2008العدد الثاني،  ،  مجلة المحكمة العلیا، 12/03/2008، بتاریخ  443620قرار قم -5

  ).قرار غیر منشور(،الغرفة العقاریة ، حكمة العلیامال ،10/03/2011بتاریخ 610976قرار رقم -6

، عدد خاص،  ة العلیامجلة المحكمعن الغرفة العقاریة ،  صادر 12/09/2007بتاریخ  410719قرار رقم -7

  .2010الجزء الثالث، 

  المراجع   : ثالثا

  المراجع باللغة العربیة - 1
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  :المعاجم والمؤلفات الشرعیة -

  بدون سنة نشر، القاهرة  المعارف،، دار 1، طلسان العرب، ابن منظور-1

   1993، بیروت، 4، ج3، دار صادر، طعرباللسان منصور،  ابن-2

  .1986، دار الأندلس، 2، جتفسیر القرآن العظیم ،الحافظ عماد الدین أبي الفداء-3

  1996مؤسسة الرسالة، لبنان،  الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة،محمد صدقي بن أحمد، -4

  الكتب   -

 .2002، دار العلم والثقافة، الأردن، المدنیة التقصریة المسؤولیة،  )عبد العزیز( اللصاصمة-1

  .2006، دار النهضة ،القاهرة ، مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنها،) العزیز عبد(اللصاصمة 2-

، دار الجامعة الجدیدة، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة ،) فاروقمحمد  یاسر(المیناوي  -3

  . 2008 ،الإسكندریة

، 8المجلد   ،–حق الملكیة –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  ،) احمدالرزاق  عبد( السنهوري-4

  .2002، لبنان، 3منشورات الحلبي، ط

  .2003 ،، دار الكتاب الحدیث، القاهرةالنظریة العامة لالتزامات ،) صبري محمد(السعدي -5

، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، ني الجزائريشرح القانون المد ،) محمد صبري(سعدي ال-6

2005.  

  .، د س نالجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي ،) مقدم(السعید -7 

دار  ،-مصادر الحقوق الشخصیة  -شرح القانون المدني، )حمد خاطر(ونوري ) عدنان إبراهیم(السرحان -8 

  .2005قافة للتوزیع والنشر، عمان، الث

  .2010، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن،الوجیز في شرح القانون المدني،  )هادي علي( العبیدي-9

  .1992،دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، النظریة العامة لالتزامات ،) منذر(الفضل -10

  .2008ولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،، الطبعة الأالمدخل إلى علم القانون ،) عباس(الصراف  -11

 ،یة في ضوء القضاء والفقهمسؤولیة العقدالتعویض عن المسؤولیة التقصریة وال،) شریف(الطباخ  -12

  .2006الإسكندریة ،  دار الفكر الجامعي، ،1الطبعة

  . 2005ي الحدیث، مصر، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، المكتب الجامع المسؤولیة المدنیة، ،) أنور(الطلبة  -13
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دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ، 3ط ،)أثار الحق في القانون المدني(أحكام الالتزام  ،) عامر محمود(الكسواني  -14

    .2010 ،الأردن

  .2006،دار وائل للنشر،عمان، 2،الجزء1الطبعة ، -الخطأ- المبسوط في المسؤولیة، ) حسن علي(الذنون  -15

  .2006دار وائل للنشر، البحرین،  ،- الضرر–المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، ) ليحسن ع(الذنون -16

  .د س نمصر، دار الفكر العربي،  الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، ،)محمد(الزهراء أبو -17

  .2000ریة، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكند أصول التأمین، ،) رمضان(أبو السعود -18

  . 2001،، دار المطبوعات الجامعیة، مصرالوجیز في الحقوق العینیة و الأصلیة، ) رمضان(أبو السعود -19

  .2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان ، المدخل إلى القانون،)رمضان(أبو السعود -20

  .الفكر العربي، مصر، بدون سنة نشر قانون الطیران التجاري، دار القانون الجوي، ،) رضوان(زید أبو -21

 .2002دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  نظریة التعسف في استعمال الحق، ،) سعیدمحمد (أبو حجیر -22

 23 .2010،،دار الثقافة ، عمان 1الطبعة ،یة عن أضرار تلوث البیئة البحري ة، المسؤول)خالد الناصر(أحمد- 

. 2014، دار الكتب القانونیة، مصر ف في استعمال الحق،التعس ،)الغفارمحمد عبد (أنس-  24 

  .2001منشأة المعارف، الإسكندریة،  الحقوق العینیة والأصلیة، ،) نبیل سعد(إبراهیم -25

 .2002، الطبعة الثانیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، التعسف في استعمال الحق ،) أحمد سید(إبراهیم -26

  .2007، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )ن نبیلةرسلا( إسماعیل-27

، الجزء الأول، دیوان المطبوعات أبحاث ومذكرات في القانون في الفقه الإسلامي ،) العربي(بلحاج -28

   . 1996الجامعیة، الجزائر، 

جامعة صلاح  ،مل غیر المشروع على عنصر الضرر، إقامة المسؤولیة المدنیة عن الع)بر طهاص( جابر-29

  .1984 سكندریة،الإ الدین،

 .2004، دار العلوم، الجزائر،الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني ،) عبد الرزاق(دربال -30

  .2009، دار هومة، الجزائر، التزامات  الجوار في القانون المدني الجزائري ،) عواطف(زرارة -31

، الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر ،المؤسسة)نظریة الحق(المدخل للعلوم القانونیة ، )فریدة محمدي( وي زوا- 32

1993.   
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منشأة المعارف،  ،)الحقوق العینیة الأصلیة (الموجز في أحكام القانون المدني ، )كیرة ( نحس- 33

  .1998مصر،

نوني للمسؤولیة المدنیة لمضار الجوار غیر التكییف الشرعي والقا، )مراد محمود محمود حسن(حیدر - 34

   .2009، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،المألوفة

   .2012 ،لإسكندریة،ا دار الجامعة  الجدیدة،دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث ، )عطا محمد سعد (حواس- 35

ر الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، دا المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي، ) عطا محمد سعد(حواس- 36

2011 .  

، دار الجامعة الجدیدة، ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث) عطا محمد سعد (حواس - 37

  . 2012الإسكندریة، 

  .2010، دار هومه، الجزائر،الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لتشریع الجزائري ،)لیلى( طلبة- 38

  .1998، بیروت، 1، دار الكتاب الحدیث، طولیة عن مضار الجوارالمسؤ ،  )مروان(كساب - 39

 .2000الدار الجامعیة، بیروت  ة والأصلیة،الحقوق العین، )محمد حسین (منصور - 40

  .2011، عمان الثقافة،دار  الثانیة،، الطبعة حق الملكیة في ذاته ،)محمدوحید الدین ( سوار- 41

، دیوان المطبوعات لیة المدنیة في القانون المدني الجزائريدراسات في المسؤو ، )علي علي(سلیمان- 42

  .2000الجامعیة، الجزائر، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ؤولیة عنهامضار الجوار غیر المألوفة والمس، )عبد الرحمن ( علي حمزة- 43

  .2006مصر،

  .2009دار هومة، الجزائر، ، موسوعة المصطلحات القانون وقواعد الشریعة الإسلامیة، )عمر(عمتوت - 44

  .1995ب، عمان، الأردن، ، دار الجی، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار في بیئة الجوار)محمد ( رمضان - 45

  .2001، دار الخلدونیة، الجزائر، التعسف في استعمال الملكیة العقاریة، ) رشید( شمیشم  - 46

دیوان  ،ق تطبیقاته القانونیة و القضائیةستعمال الحالتعسف في ا ،)فاطمة الزهراء المولود رابحي(تبوب - 47

 .2016، الجزائر الجامعیة،المطبوعات 

 .2009، دار الكتب القانونیة، مصر، المدنیة في ضوء أحكام محكمة المسئولیة، )عبد الفتاح محمد( خالد - 48

  .2006 بیروت، لبنان،العدالة،  دار ،مضار الجوار غیر المألوفة، )جاد یوسف( خلیل- 49
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 :الدوریات -

مجلة جامعیة محكمة في الحقوق والعلوم ،  "التزامات  الجوار في القانون المدني الجزائري" زرارة عواطف، -1

 .2010، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،السیاسیة

 ،مجلة الشریعة والقانون، التعسف في استعمال الحقوق في الشریعة الإسلامیة والقانونمحمد رأفت عثمان، -2

 .القاهرة، دون سنة نشر

أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة " سلیمي الهادي و شهیدة قادة ،  -3

، المجلد السابع، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "  في القانون الجزائري

 .2014السیاسیة، غردایة، الجزائر،

 ، جامعةالحقوق ، كلیةالاقتصادیةمجلة العلوم القانونیة و  ،الجوارالتزامات ، )عبد المجید محمود (مطلوب  -4

  .1976 القاهرة،الثاني،  الشمس، العددعین 

   :الجامعیةل ـرسائال - 

  أطروحات دكتوراه -أ

دكتوراه، تخصص قانون  أطروحةمسؤولیة المالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة،زرارة عواطف ، -1

  .2012/2013عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

أطروحة دكتوراه ،تخصص القانون الخاص، كلیة  المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة،سلیمي الهادي ،-2

  .2016/2017الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان، 

 1أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة،أسماء ،  مكي-3

  .2015/2016بن یوسف بن خدة الجزائر، 

أطروحة دكتوراه،  القیود الواردة علي الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،،  ونةمقلاتي م-4

  .2015/2016وق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحق

  مذكرات الماجستیر - ب

ر، كلیة ی، مذكرة ماجستالتعسف في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة القانون الوضعيبلحورابي سعاد، -1

  .2014/2015الحقوق، جامعة معمري، تیزي وزو، 
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، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، غیر المألوفة جبر الضرر عن مضار الجوار بلقواس سارة، -2

  .2013/2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرة  ، كلیة الحقوق، القیود الواردة على حق الملكیة في سبیل رفع مضار الجوارعبد الكبیر الخرقي،  -3

 . 2000/2001 المغرب،مراكش،ماجستیر، جامعة 

، ، المسؤولیة المدینة عن مضار الجوار غیر مألوفة الناجمة عن تلوث البیئةرباسعبیر عبد االله احمد د-4

  2013/2014مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة بیرزیت، فلسطین، 

لنیل درجة الماجستیر،  ، مذكرةالإسلاميالشخصي والجوار الدولي في الفقه  الجواراالله، ظاهر محسن عبد -5

  2009، ، العراقالكوفة ، جامعةالفقه الإسلامیة، كلیةیعة و العلوم تخصص الشر 

الأساس القانوني لمسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة في غسان محمد مناور أبو عاشور،  -6

، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة و القانونیة،  جامعة أل القانون المدني الأردني والفقه المقارن

  2003 لبیت،عمان،ا

  :ملتقیات -

الملتقى ملقاة ضمن فعالیات  ،"التعویض العیني عن ضرر التلوث البیئي :"مداخلة بعنوان نور الدین یوسفي،-1

قالمة،  1945 يما 8الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة 

  .2013دیسمبر  10و  9یومي 

  

  : جنبیةالمراجع باللغة الأ:- 2

A/ouvrages 
- Hachette, dictionnaire du français, France 1987, page 1694 
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   ملخص

یعد موضوع مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري موضوعا في غایة الأهمیة على المستوى 

من الأضرار التي لها علاقة  ةومتجدد بأنواع متعددةتباطه بواقع یومي معاش یتمیز القانوني، نظرا لار 

  .وطیدة بالجوار بصفة خاصة وبالبیئة بصفة عامة

أن نظریة مضار الجوار غیر المألوفة مستمدة من الشریعة الإسلامیة، إلا أنها مرت بمراحل زمنیة  ونجد

  .مختلفة، وظهرت في أشكال واكبت التطور الحاصلمختلفة والتي من خلالها 

جة عن خار وقد اعترف المشرع الجزائري بمسؤولیة الجار عن الأضرار التي یلحقها بجاره شرط أن تكون 

وقد تكون هاته الأضرار جرت من سلوك  وسلطة تقدیر هذه الأضرار تركت للقضاء ، مألوف،هو  ما

عادي للجار أو من تعسف في استعمال الحق، والذي جعله المشرع قیدا عاما یترتب على تجاوزه قیام 

  .المسؤولیة والتي تتمثل في المسؤولیة المدنیة

علیه المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  وقد اختلف فقهاء القانون حول الأساس الذي تقوم

فقد أسس هاته المسؤولیة على نظریة التعسف في استعمال وانقسمت آرائهم، إلا أن المشرع الجزائري 

الحق، لكن هذا الأساس یعد أساسا ضیقا لذلك وجب على المشرع الجزائري البحث أكثر في هذه المسألة 

 .قانوني دقیق وسلیم للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة من أجل الوصول إلى تكییف

Résumé : 

Le sujet des dommages inhabituels du voisinage est considéré comme étant l’un des sujets les 

plus importants sur le plan juridique, en raison de son association au réel qui est caractérisé 

par un multi et renouvelé type de dommages, ceux qui ont une relation étroite avec le 

voisinage en particulier et l’environnement en général. 

On trouve que la théorie des dommages du voisinage se ressourçait de la charria islamique, en 

revanche, cette théorie est passée par diverses époques, selon chacune, elle a suivi l’évolution 

et elle s’est manifesté sous différentes formes. 

Le législateur algérien admettait la responsabilité du voisin concernant les maux qui peuvent 

arriver à son voisin, à condition que ces troubles soient inhabituels. Et la détermination de ces 

troubles est prise par la justice. Ils peuvent être arrivés suite à un comportement anormal du 

voisin, ou à cause de l’abus de l’utilisation des droits de ce dernier. Cet abus entraine la 

responsabilité du voisin sur les dommages du voisinage qui est une des cas de la 

responsabilité civile.  

Les juristes de la loi  se sont confondus sur la base de la responsabilité civile tandis que le 

législateur algérien s’est basé sur la théorie de l’abus d’utilisation des droits alors que l’abus 



de droit ne peut être un critère dans cette responsabilité. C’est pour cela, le législateur doit 

définir la vrai base juridique de cette responsabilité; ainsi,  la juriprudence algérienne doit à 

son tour diriger ses recherches sur cette problématique dans le but de la réalisation d’une 

qualification précise de cette responsabilité sur les dommages du voisinage. 
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